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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحــث الأســتاذ إبراهيــم أبــو هنطــش لإعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي 
وفريــق أمــان لإشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لــه.

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 

ــزام  ــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. الت ــي: الائت ــى المطبوعــة كالتال ــاس، يرجــى الإشــارة إل ــة الاقتب فــي حال
ــطين. ــه- فلس ــز«. رام الل ــات التعزي ــع وآلي ــة »الواق ــادئ الحوكم ــة بمب ــاهمة العام ــركات المس الش

إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــوداً فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذ التقريــر، ولا 
يتحمــل أيّ مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف الدراســة بعــد نشــرها.
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الملخص التنفيذي

يتزايــد الاهتمــام بمبــادئ حوكمــة الشــركات مــن مختلــف الجهــات، ســواء المســاهمين، أو المســتثمرين، أو الجهــات الرســمية، 
ــرة تنعكــس  ــد كبي ــا مــن فوائ ــود عليه ــا يع ــادئ الحوكمــة وم ــزام الشــركات بمب ــة الت ــك نتيجــة لإدراك أهمي وغيرهــا. وذل
إيجابيــاً علــى أدائهــا ونموهــا وتطورهــا، وتحســن المنــاخ الاســتثماري وتحفيــز الاســتثمار، وزيــادة النمــو الاقتصــادي. ومــن 
هنــا ســعى هــذا التقريــر إلــى تحقيــق هدفــن رئيســن همــا: فحــص واقــع التــزام شــركات المســاهمة العامــة المدرجــة في 
بورصــة فلســطين بأحــكام مدونــة قواعــد حوكمــة الشــركات في فلســطين، وتعزيــز الحوكمــة في هــذه الشــركات، مــن خــال 
تقــديم توصيــات سياســاتية عمليــة لتفعيــل دور الأطــراف الرســمية ذات العلاقــة ســيما الرقابيــة منهــا )هيئــة ســوق رأس 

المــال، ومراقــب الشــركات، وســلطة النقــد(.

ولتحقيــق أهــداف التقريــر تم اتبــاع الخطــوات الآتيــة: الاطــاع علــى العديــد مــن الدراســات، ومراجعــة التشــريعات 
والقوانــن ذات العلاقــة، والاعتمــاد علــى التقاريــر الســنوية للشــركات، إضافــة إلــى المعلومــات والبيانــات المنشــورة علــى 
موقــع هيئــة ســوق رأس المــال، وبورصــة فلســطين، ووزارة الاقتصــاد الوطنــي، وتنظيــم مقابــات شــخصية مــع الأطــراف 
ذوي العلاقــة، وأخيــراً عقــد ورشــة عمــل متخصصــة تضــم كافــة الأطــراف ذات الصلــة للاســتفادة مــن مداخلاتهــم 

ــر. ــى مــن التقري ــراء المســودة الأول ــم لإث وتعليقاته

وبناءً على التحليل واقع حوكمة الشركات المساهمة العامة تم التوصل الى الاستنتاجات الآتية: 
تعدد الأنظمة القانونية المطبقة في فلسطين، مما يشكل ضعفاٌ في البيئة القانونية الناظمة لعمل الشركات. 	.1

يعــد قانــون الشــركات الحالــي قديمــاً جــداً، ولــم يعــد يتماشــى مــع الأوضــاع الحاليــة في فلســطين؛ فقــد مضــى  	.2
علــى إصــداره حوالــي 57 عامــاً. وقــد طــرأ خــال هــذه المــدة كــم كبيــر مــن التغيــرات السياســية والاقتصاديــة 

المهمــة. 
ينســجم قانــون الشــركات رقــم )12( لســنة 1964 مــع 20 مــن المبــادئ الإجباريــة التــي نصــت عليهــا مدونــة حوكمــة  	.3

الشــركات؛ ولكــن القانــون يت§عــارض أو لــم ينــص علــى 56 مبــدأً اختياريــاً في مدونــة حوكمــة الشــركات.
هنــاك العديــد مــن الجهــات الرســمية التــي ينــاط بهــا تعزيــز الحوكمــة في الشــركات، وقــد عملــت هــذه الجهــات  	.4
علــى إعــداد مدونــات لحوكمــة الشــركات. ولكــن هنــاك بعــض الملاحظــات فيمــا يتعلــق بصلاحياتهــا وعلاقتهــا مــع 

بعــض:  
لــم تعُــد هيئــة ســوق رأس المــال خطــة بجــدول زمنــي لتنفيــذ فكــرة التــدرج في تطبيــق مدونــة قواعــد حوكمــة ◉	

الشركات.
هنــاك نقطــة ضعــف بالنســبة لســلطة النقــد فيمــا يتعلــق بحجــم التســهيلات الماليــة المقدمــة للقطــاع العــام، ◉	

كمــا أن هنــاك خلــل واضــح في التركيــب القطاعــي للقــروض والتســهيلات المصرفيــة، المتمثــل في الانخفــاض 
الشــديد والمتواصــل للتســهيلات الممنوحــة للقطاعــات الإنتاجيــة )الصناعــة، والزراعــة(.

إن الــدور الفعلــي لمراقــب الشــركات بقــي دون المســتوى المطلــوب، إضافــة إلــى انتقــال صلاحيــات الرقابــة ◉	
ــا  ــة للشــركات بحقه ــال، في حــن احتفظــت الإدارة العام ــة ســوق رأس الم ــد وهيئ ــى كل مــن ســلطة النق إل
في الحصــول علــى نســخ مــن التقاريــر الســنوية للشــركات، والمتابعــة الإجــراءات المتعلقــة باجتمــاع الهيئــة 

العامــة، ومهــام التســجيل.
ــى  ــادئ الســتة فقــد كانــت النتائــج عل ــزام الشــركات بالمب 5.	 مــا زال هنــاك غيــاب لثقافــة الحوكمــة، وبالنســبة لالت

ــي: النحــو الآت

بالنســبة للمبــادئ المتعلقــة بتنظيــم اجتمــاع الهيئــة العامــة: هنــاك تراجــع في التــزام الشــركات بالمبــادئ ◉	
الإجباريــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالمبــادئ الاختياريــة، فــإن معظــم الشــركات تلتــزم بمبــدأ قيــام الشــركة بترتيــب 
مــكان الاجتمــاع وموعــده وزمانــه. ونحــو ثلــث الشــركات التزمــت بإرفــاق جــدول أعمــال تفصيلــي بالدعــوة، 
وهنــاك التــزام ضئيــل جــداً بمبــدأ مناقشــة جــدول الأعمــال وفقــاً للترتيــب الــوارد فيــه، ومبــدأ التصويــت 

عــن طريــق الاقتــراع الســري.
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ــادئ؛ ◉	 ــزم معظــم الشــركات بخمســة مب ــة: تلت ــوق المســاهمين المتكافئ ــة بحق ــادئ المتعلق ــزام بالمب مــدى الالت
الدعــوة للهيئــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة، والحصــول علــى حصــة مــن الأربــاح النقديــة والعينيــة، 
والتصويــت علــى أربــاح الشــركة، وانتخــاب أعضــاء مجلــس الإدارة، وانتخــاب مدقــق الحســابات. وهنــاك 

ــادئ الأخــرى.   ــل جــداً بالمب ــزام ضئي الت
فيمــا يتعلــق بمجلــس الإدارة: التزمــت غالبيــة الشــركات )ثلاثــة أربــاع الشــركات( بمبــدأيّ لا يجــوز أن تمثــل ◉	

العضويــة تضــارب مــع مصالــح أخــرى لعضــو مجلــس الإدارة، ومبــدأ إظهــار المكافــآت. والتــزم عــدد قليــل 
مــن الشــركات )10-5 شــركات( بالمبــادئ الأخــرى. أمــا بخصــوص المبــادئ الاختياريــة: هنــاك تطــور إيجابــي 
بالتــزام الشــركات )ارتفــع العــدد مــن 15 إلــى 32 شــركة( بمبــدأ انعقــاد المجلــس عــدة مــرات، وارتفــاع عــدد 
الشــركات مــن 12 شــركة إلــى 22 الملتزمــة بمبــدأ عــدم ممارســة رئيــس المجلــس أو عضــو فيــه مهــام تنفيذيــة 

في الشــركة. في حــن هنــاك عــدد قليــل مــن الشــركات )10-5 شــركات( التزمــت بالمبــادئ الأخــرى. 
فيمــا يتعلــق بــالإدارة التنفيذيــة: كان هنــاك التــزام مقبــول بالمبــادئ الثلاثــة الإجباريــة: مبــدأ تعيــن مديــر ◉	

عــام مــن ذوي الكفــاءة والخبــرة ومتفرغــاً للعمــل في الشــركة، والتزمــت 13 شــركة بمبــدأ أن تحتــرم الإدارة 
التنفيذيــة تعليمــات المجلــس ولجانــه. والتزمــت بعــض الشــركات )8( بمبــدأ أن يفُصــح المديــر العــام 
والمســؤولون البــارزون لمجلــس الإدارة عــن كل صفقــة لهــم فيهــا منفعــة شــخصية. أمــا المبــادئ الاختياريــة 

فقــد كان الالتــزام بهــا ضعيــف.   
مــدى الالتــزام بالمبــادئ المتعلقــة بالتدقيــق: حصــل تطــور متفــاوت فيمــا يتعلــق بالالتــزام بالمبــادئ الإجباريــة، ◉	

فمثــاً ارتفــع عــدد الشــركات الملتزمــة مــن 4 إلــى 21 شــركة بمبــدأ توفيــر المــوارد البشــرية اللازمــة لإدارة 
ــة  ــة للجن ــدأيّ أن توفــر الإدارة التنفيذي ــى 9 أو 10 التزمــت بمب ــي، ومــن شــركة واحــدة إل ــق الداخل التدقي
ــن مدقــق حســابات  ــدأ تعي ــا، ومب ــة لتســيير عمله ــات الضروري ــات والمعلومــات والبيان ــق الإحصائي التدقي
خارجــي يتنســب مــن المجلــس، ومبــدأ تعيــن مديــر التدقيــق الداخلــي مــن المجلــس بنــاء علــى توصيــة لجنــة 
التدقيــق، في حــن لــم تذكــر أي شــركة أنهــا تلتــزم بمبــدأ لا تغنــي مســؤولية لجنــة التدقيــق عــن مســؤولية 
المجلــس فيمــا يتعلــق بكفــاءة نظــام الرقابــة الداخلــي. أمــا بالنســبة للالتــزام بالمبــادئ الاختياريــة؛ فمثــاً 
ارتفــع العــدد مــن 6 إلــى 30 شــركة التزمــت بمبــدأ تشــكيل لجنــة تدقيــق مــن مجلــس الإدارة، ومــن شــركة 
واحــدة فقــط إلــى 14 شــركة التزمــت بمبــدأيّ تحديــد مهــام لجنــة التدقيــق وشــروط عملهــا ومــكان ونصــاب 

اجتماعاتهــا، وتشــيكل إدارة التدقيــق الداخلــي بتنســيب مــن لجنــة التدقيــق. 
مــدى الالتــزام بالمبــادئ المتعلقــة بالإفصــاح: التزمــت معظــم الشــركات بمبــدأ الالتــزام بمتطلبــات الإفصــاح ◉	

الــواردة في القوانــن والأنظمــة والتعليمــات النافــذة؛ ومبــدأ أن يكــون للشــركة صفحــة إلكترونيــة علــى 
الإنترنــت، وارتفــع العــدد مــن 18 إلــى 29 شــركة التزمــت بمبــدأ الإفصــاح عــن المســؤوليات الاجتماعيــة مــرة 
في الســنة علــى الأقــل )في التقريــر الســنوي(. وفيمــا يتعلــق بإعــداد تقريــر ســنوي فــأن هنــاك 3 شــركات في 

العــام 2019 لــم تعُــد هــذا التقريــر، وإنمــا عرضــت بيانــات ماليــة فقــط.
مــدى الالتــزام بالمبــادئ المتعلقــة بأصحــاب المصالــح الآخريــن في الشــركة: ارتفــع الالتــزام مــن 4 إلــى 21 ◉	

بالمبــدأ الإجبــاري وهــو "يجــب علــى إدارة الشــركة أن تضــع نظامــاً ماليــاً وإداريــاً واضحــاً"، وارتفــع العــدد 
مــن 9 إلــى 16 شــركة التزمــت بمبــدأ إعــام الموظفــن بالإجــراءات التــي تمكنهــم مــن اختيــار ممثلــن عنهــم، 
وتوفيــر التأمــن الصحــي، ونظــام للتقاعــد، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أن التركيــز يتــم علــى توفيــر التأمــن 

الصحــي ونظــام للتقاعــد في بعضهــا.
في حــن ارتفــع العــدد مــن 4 إلــى 8 شــركات فقــط التزمــت بأنهــا وضعــت آليــة مناســبة للتعامــل مــع أصحاب ◉	

المصالــح الآخريــن، ومــن شــركة واحــدة أنشــأت إدارة متخصصــة لعلاقــات المســتثمرين إلــى العديــد مــن 
الشــركات التــي لديهــا اهتمــام بعلاقــات المســتثمرين. وشــركة واحــدة التزمــت بــأن يضــع المجلــس قواعــد 

الســلوك المهنــي والمصادقــة عليهــا مــن الهيئــة العامــة.
هنــاك العديــد مــن العقبــات والتحديــات التــي تحــول دون التــزام الشــركات بمبــادئ الحوكمــة، والتــي مــن أهمهــا:  	.6
الممارســات الإســرائيلية المختلفــة، والمشــكلات المتعلقــة بالبيئــة التشــريعية والقانونيــة، والانقســام السياســي، 
وغيــاب دور المجلــس التشــريعي، وبالتالــي ضعــف المســاءلة، وتغــول الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطات الأخــرى، 

ــام، وضعــف إجــراءات وتســهيلات الحكومــة للقطــاع الخــاص.  وضعــف الحوكمــة في القطــاع الع
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وخلص البحث إلى التوصيات الآتية:  
إصــدار قانــون شــركات جديــد يواكــب التطــورات المختلفــة في فلســطين، ويســهم في تنظيــم عمــل الشــركات، ويكــون  	.1

أكثــر انســجاماً مــع مبــادئ الحوكمــة، لكونــه أحــد الوســائل المهمــة لتعزيــز الالتــزام بمبــادئ الحوكمــة. 
ــات كل  ــد صلاحي ــال، لتحدي ــة ســوق رأس الم ــد وهيئ ــة بســلطة النق ــن ذات العلاق ــى القوان ــات عل إجــراء تعدي 	.2

منهمــا؛ مــا يســاهم في تعزيــز الالتــزام بمبــادئ الحوكمــة وينســجم مــع مبــادئ الحكــم الرشــيد. 
ــة مــن قِبــل هيئــة ســوق رأس المــال مرفقــة بجــدول زمنــي لإلــزام الشــركات بتطبيــق مبــادئ  إعــداد خطــة مفصلّ 	.3

.)Scorecards( الحوكمــة، إضافــة إلــى العمــل علــى تطبيــق نمــوذج لقيــاس حوكمــة الشــركات
إعداد العديد من الدراسات على المستوى التفصيلي، كوسيلة لتعزيز الالتزام بمبادئ الحوكمة، ومنها: 	.4

دراسات قطاعية، على مستوى القطاع الصناعي ككل أو على صناعات معينة، أو على مستوى القطاع ◉	
الزراعي، أو الإنشاءات، أو دراسات قطاعية بحسب التصنيف المستخدم في بورصة فلسطين. وتفيد هذه 
الدراسات في تسليط الضوء على المشكلات أو المعيقات أمام التزام الشركات بمبادئ الحوكمة، لأنّها قد 

تتطلب إجراءات ومعالجة مختلفة لكل قطاع. 
إعداد دراسات تركز على كلّ مبدأ من مبادئ الحوكمة، ومدى الالتزام به من قبل الشركات، وتسليط ◉	

الضوء على ضعف الالتزام به، واقتراح سبل لمعالجة نقاط الضعف. 
إعداد دراسات لشركات بعينها، على أنّها حالة دراسية، لخلق نموذج ناجح للالتزام بمبادئ الحوكمة. ◉	

توقيــع مذكــرات تعــاون مــا بــن ائتــاف أمــان والجهــات الممثلــة للقطــاع الخــاص للبنــاء علــى مــا تم إنجــازه مــن  	.5
مشــاركة القطــاع الخــاص في تعزيــز الحوكمــة، تتضمــن تعــاون هــذه الجهــات في تعزيــز الالتــزام بمبــادئ الحوكمــة، 

وتنظيــم الــدورات التدريبيــة المتعلقــة بالحوكمــة للشــركات 
المنضمّــة لهــذه الجهــات، مثــل اتحــاد الغــرف التجاريــة، 

واتحــاد الصناعــات، وغيرهــا.
بــذل جهــود مشــتركة مــن قبــل ائتــاف أمــان وبورصــة  	.6
فلســطين وهيئــة ســوق رأس المــال، للوقــوف علــى العقبــات 
التــي تحــول دون إدراج شــركات المســاهمة العامــة غيــر 
شــركات  بعــض  تحويــل  علــى  وللعمــل  حاليــاً،  المدرجــة 
ــى شــركات مســاهمة  ــة الناجحــة إل المســاهمة الخصوصي
ــادة  ــك لزي ــا في بورصــة فلســطين؛ وذل ــم إدراجه ــة، يت عام

عــدد الشــركات المدرجــة.
ضــرورة قيــام وزارة الاقتصــاد الوطنــي ببــذل جهــود حثيثــة  	.7

ــدء الأعمــال في فلســطين.  لتحســن مؤشــر ب

قانــون  أنّ  الســابق  الاســتعراض  مــن  يتبيــن 
الشــركات رقــم )12( لســنة 1964 ينســجم مــع 
20 مبــدأً وردت فــي مدوّنــة حوكمــة الشــركات؛ 
ويتعــارض أو لا يتضمّــن 56 مبــدأً اختيارياً؛ ولذلك 
إذا أردنــا أن نفعّــل التــزام الشــركات بمبــادئ 
مبــادئ  تضميــن  مــن  بــد  لا  فإنّــه  الحوكمــة، 
الحوكمــة ضمــن أحــكام قانــون الشــركات، أو 
الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  مــع  ليشــملها،  تعديلــه 
الفلســطينية  للشــركات  الحاليــة  الخصوصيــة 

خاصــة بعــد أزمــة كورونــا. 
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1. الإطار العام للتقرير 

1.1. مقدمة
يتزايــد الاهتمــام بمبــادئ حوكمــة الشــركات مــن مختلــف الجهــات، ســواء المســاهمين، أو المســتثمرين، أو الجهــات الرســمية، 
وغيرهــا. وذلــك نتيجــة لإدراك أهميــة التــزام الشــركات بمبــادئ الحوكمــة ومــا يعــود عليهــا مــن فوائد كبيرة تنعكــس إيجابياً 
علــى أدائهــا ونموهــا وتطورهــا، واســتقطاب المســتثمرين، ومراعــاة مصالــح ذوي العلاقــة بالشــركة. ومــن ثــم، تحســن المنــاخ 
الاســتثماري وتحفيــز الاســتثمار، وزيــادة النمــو الاقتصــادي. ومــن الناحيــة النظريــة كان هنــاك العديــد مــن النشــاطات في 
هــذا المجــال؛ مــن خــال تنفيــذ مختلــف الأنشــطة أهمهــا إعــداد مدوّنــة قواعــد حوكمــة الشــركات في فلســطين في العــام 
2009، التــي شــارك فيهــا القطــاع الخــاص الفلســطيني والمؤسســات الحكوميــة ذات العلاقــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي 
ــة بالائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان ممثلــة بمفــوض الائتــاف الدكتــور عزمــي الشــعيبي. يأتــي إعــداد  ممثل
هــذا التقريــر بعــد مــرور أكثــر مــن عقــد علــى إصــدار مدوّنــة حوكمــة الشــركات، ليســلط الضــوء علــى مــدى التــزام شــركات 

المســاهمة العامــة بالمبــادئ التــي نصــت عليهــا المدوّنــة، والتحديــات أمــام عــدم الالتــزام.

2.1. أهمية التقرير وأهدافه
ــث تناولــه موضوعــاً هامــاً وحيويــاً وهــو مــدى التــزام شــركات المســاهمة العامــة في  تنبــع أهميــة هــذا التقريــر مــن حي
فلســطين بمبــادئ حوكمــة الشــركات؛ إذ بــات مــن المعــروف بــأنّ لهــذا الموضــوع أبعــاداً مختلفــة منهــا اقتصاديــة واجتماعيــة 
تهــم عــدداً كبيــراً مــن المواطنــن، كمــا تنبــع أهميــة هــذا التقريــر مــن حيــث توقيــت إعــداده، حيــث يأتــي في ظــل أزمــة جائحــة 
كورونــا وتأثيرهــا الكبيــر علــى نســبة كبيــرة مــن الشــركات العاملــة في فلســطين. يســعى هــذا التقريــر إلــى تحقيــق هدفــنْ 

رئيســييْ، وهمــا:
أولًا: فحــص واقــع التــزام شــركات المســاهمة العامــة بأحــكام مدوّنــة قواعــد حوكمــة الشــركات في فلســطين، في عناوينهــا 
الرئيســيّة الســتة كمــا يتضــح في الشــكل )1(: اجتمــاع الهيئــة العامــة، وحقــوق المســاهمين المتكافئــة، وإدارة الشــركة، 

ــح الآخــرون في الشــركة.  ــق، والإفصــاح والشــفافية، وأصحــاب المصال والتدقي
ثانيــاً: تعزيــز الحوكمــة في شــركات المســاهمة العامــة، مــن خــال تقــديم توصيــات سياســاتية عمليــة لتفعيــل دور الأطــراف 
الرســمية ذات العلاقــة ســيما الرقابيــة، وهــي: هيئــة ســوق رأس المــال، ومراقــب الشــركات، وســلطة النقــد الفلســطينية، 
ــة عــن الأطــراف  ــدّم خدمــات عامــة نياب ــي تقُ ــى الشــركات المســاهمة العامــة الت ــة عل ــة المجتمعي ــى دور الرقاب ــة إل إضاف

الرســمية )الحكومــة(.

الشكل )1(: مبادئ الحوكمة في القطاع العام

ــة قواعــد حوكمــة الشــركات في فلســطين. رام  ــال الفلســطينية )2009(: مدوّن ــة ســوق رأس الم ــى: هيئ ــاداً عل المصــدر: إعــداد الباحــث اعتم
الله- فلســطين. 

اجتماع الهيئة العامة

حقوق المساهمين المتكافئة

إدارة الشركة

التدقيق

الإفصاح والشفافية

أصحاب المصالح الآخرون 

مبادئ حوكمة

 الشركات

في فلسطين
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3.1. الجهات التي يستهدفها التقرير
يستهدف هذ التقرير الجهات التالية: 

	1 شــركات المســاهمة العامــة المدرجــة في بورصــة في فلســطين، وذلــك لأنّ هــذه الشــركات مجبــرة علــى الالتــزام بمبــادئ .
حوكمــة الشــركات؛ لوجــود أحــكام ذات علاقــة بقوانــن ناظمــة لعملهــا وتلزمهــا بذلــك، والتزامــاً بمبــادئ مدوّنــة الحوكمــة 

المتعلقــة بهــذه الشــركات، والتــي أقُــرّت بمشــاركة ممثليهــم.  
	2 الجهــات الممثلــة للقطــاع الخــاص، مثــل: اتحــاد الغــرف التجاريــة الصناعيــة والزراعيــة، والاتحــاد العــام للصناعــات .

الفلســطينية بفروعــه المتعــددة، والمجلــس التنســيقي للقطــاع الخــاص، وغيرهــا.
	3 الجهــات الحكوميــة الرقابيــة علــى عمــل القطــاع الخــاص، ســيما: وزارة الاقتصــاد الوطني/مراقــب الشــركات، وســلطة .

النقــد الفلســطينية، وهيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، مثــل: جمعيــات حمايــة المســتهلك، 
وائتــاف أمــان، وغيرهــا.  

1.	1 منهجية التقرير  .
لتحقيق أهداف التقرير، سيتبّع الباحث الخطوات والإجراءات الآتية:

الاطّــاع علــى العديــد مــن الدراســات ذات العلاقــة بالموضــوع. والاطّــاع علــى مدوّنة قواعد حوكمة الشــركات ◉	
في فلســطين، ومدوّنــة ســلوك القطــاع الخــاص، ودليــل القواعــد والممارســات الفضلــى لحوكمــة المصــارف في 

فلســطين، وتعليمــات قواعــد الســلوك المهنيــة لشــركات التأمــن.   

ــن ◉	 ــا ب ــة م ــة للعلاق ــل القطــاع الخــاص والناظم ــة لعم ــة الناظم ــن ذات العلاق ــة التشــريعات والقوان مراجع
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، واستكشــاف مــدى تناولهــا للمؤشــرات المختلفــة المتعلقــة بالنزاهة والشــفافية 

والمســاءلة، ومــدى ملاءمــة أحكامهــا مــع المبــادئ الــواردة في مدوّنــات الحوكمــة.  

ــر الســنوية ◉	 ــى التقاري ــادئ حوكمــة الشــركات؛ ســيعتمد الباحــث عل ــزام بمب ــى واقــع الالت تســليط الضــوء عل
للشــركات المدرجــة في بورصــة فلســطين، في العامــن 2010 و2019. إذ إنّ العــام 2010 هــو العــام الــذي 
مــن المفــروض أن تكــون الشــركات قــد بــدأت فيــه بالالتــزام بمبــادئ الحوكمــة، حيــث صــدرت مدوّنــة قواعــد 
ــه  ــذي تتناول ــام الأحــدث ال ــام 2019 هــو الع ــي 2009، والع حوكمــة الشــركات في فلســطين في تشــرين الثان
التقاريــر الســنوية للشــركات المدرجــة في البورصــة. وســيعتمد الباحــث علــى هــذه الشــركات لأنّ شــركات 
ــل. ــة اللازمــة للتحلي ــات التفصيلي ــا البيان ــة بمــكان أن تتوفــر عنه ــر المدرجــة مــن الصعوب المســاهمة العامــة غي

إضافــة إلــى ذلــك ســيعتمد الباحــث علــى المعلومــات والبيانــات المنشــورة علــى موقــع هيئــة ســوق رأس المــال، 
وبورصــة فلســطين، ووزارة الاقتصــاد الوطنــي.

وحصيلة ذلك أنّ التقرير سيحلل معلومات حقيقية ومنشورة. ويمكن بناء سياسات عملية بناءً عليها.

تنظيــم مقابــات شــخصية مــع الأطــراف ذات العلاقــة، لمعرفــة وجهــة نظرهــم، وتحليلهــم للواقــع والمعيقــات ◉	
أمــام عــدم الالتــزام أو ضعــف الالتــزام. وهــي الجهــات الرقابيــة والجهــات الممثلــة للقطــاع الخــاص.

عقــد ورشــة عمــل متخصصــة تضــم كافــة الأطــراف ذات الصلــة للاســتفادة مــن مداخلاتهــم وتعليقاتهــم ◉	
ــر. ــى مــن التقري ــراء المســودة الأول لإث

1.	1 تنظيم التقرير .
يتكون التقرير من خمسة أجزاء:

الجــزء الأول: الإطــار العــام للتقريــر. ويشــمل الهــدف مــن إعــداد التقريــر، وأهميتــه، والمنهجيــة المتّبعــة في إعــداده، 
ومحتوياتــه. 

الجــزء الثانــي: يســلط الضــوء علــى الإطــار القانونــي الناظــم لعمــل الشــركات، وتطــور حوكمــة الشــركات في فلســطين، ودور 
الأطــراف المختلفــة في تعزيــز الالتــزام بمبــادئ الحوكمــة. 
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الجزء الثالث: تسليط الضوء على واقع التزام الشركات المدرجة بمبادئ مدونة الحوكمة بعناوينها الستة. 
الجزء الرابع: يعالج التحديات التي تحول دون الالتزام التام بمبادئ الحوكمة.  

الجــزء الخامــس: يســتعرض أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا التقريــر، والتوصيــات التــي يمكــن أن تســهم في تعزيــز الالتــزام 
بحوكمة الشــركات.

1.	1 آلية العمل في ظل جائحة كورونا:.
حالــت الظــروف الســائدة وانتشــار فيــروس كورونــا مــن اللقــاء الشــخصي مــع ذوي العلاقــة، لــذا اعتمــد الباحــث إلــى تنظيــم 
المقابــات عبــر الهاتــف أو عبــر التطبيقــات الإلكترونيــة مثــل ZOOM، أمــا بخصــوص التحليــل في الأجــزاء الأخــرى فقــد 

تم الحصــول علــى المعلومــات والتقاريــر الســنوية مــن خــال المواقــع الإلكترونيــة للشــركات والجهــات ذات العلاقــة.

2. الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات وتطوّر حوكمة الشركات في فلسطين

1.2. الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات

لقــد مــرت فلســطين بالعديــد مــن الحقــب التاريخيــة، مــا أدى إلــى تعــدد الأنظمــة القانونيــة المطبقــة فيهــا، والتــي مــا زال 
جــزء كبيــر منهــا ســاريا؛ً حيــث يطبــق في فلســطين 11 نظامــاً قانونيــاً، وهــي: القوانــن العثمانيــة، والقوانــن الصــادرة في 
عهــد الانتــداب البريطانــي، والقوانــن الأردنيــة، والقوانــن المصريــة، والأوامــر العســكرية الإســرائيلية، والقوانــن الصــادرة 
ــر الفلســطينية، والقوانــن الفلســطينية التــي صــدرت عــن المجلــس التشــريعي الفلســطيني )1996- عــن منظمــة التحري
2006(، والقوانــن الصــادرة في قطــاع غــزة بعــد الانقســام، والقوانــن الناظمــة لشــؤون المســيحيين، والقوانــن العشــائرية. 
وقــد حــاول المجلــس التشــريعي توحيــد العديــد مــن القوانــن، إلّ أنّ جــزءاً كبيــراً منهــا مــا زال غيــر موحــد؛ حيــث يطبــق 
في قطــاع غــزة قوانــن تختلــف عمــا هــو مطبــق في الضفــة الغربيــة. وكل ذلــك مــن شــأنه أن يجعــل البيئــة قانونيــة غايــة في 
ــق علــى الشــركات خليــط مــن هــذه القوانــن المختلفــة. وجديــر بالذكــر أنّــه تم أجــراء بعــض  التعقيــد، فضــاً عــن أنّــه يطُبَّ
التغييــرات في وزارة الاقتصــاد الوطنــي بعــد دمــج كلٍّ مــن وزارة الصناعــة ووزارة التمويــن، وتم في عهــد وزيــر الاقتصــاد 
الوطنــي ماهــر المصــري اعتمــاد تســجيل الشــركات لــدى مســجّل الشــركات في وزارة الاقتصــاد، وإلغــاء التســجيل في وزارة 

العــدل وفقــاً لمــا كان مطبقــاً في قطــاع غــزة. 
وفيما يأتي توضيح لأهم القوانين الناظمة لعمل الشركات، وعلاقتها بمدوّنة حوكمة الشركات: 

2.2. قانون الشركات لسنة 1964:

تخضــع الشــركات العاملــة في الضفــة الغربيــة إلــى تشــريعات وقوانــن تختلــف عــن تلــك العاملــة في قطــاع غــزة، فمــا يــزال 
قانــون الشــركات الأردنــي رقــم )12( لســنة 1964 ســارياً في الضفــة الغربيــة، وتم تعديلــه جزئيــاً بالقــرار بقانــون رقــم )6( 
لســنة 2008 بشــأن تعديــل قانــون الشــركات الــذي صــدر في 2008/5/20. في حــن كان ســارياً في قطــاع غــزة قانونــان 
للشــركات صــدرا عــن حكومــة فلســطين الانتدابيــة، وهمــا قانــون الشــركات الفلســطيني رقــم )18( لســنة 1929، وقانــون 
الشــركات العاديــة رقــم )19( لســنة 1930، ثــم أصــدر المجلــس التشــريعي في قطــاع غــزة قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 

 .2012

الضفــة  في  توجــد  فلســطين  بورصــة  في  المدرجــة  العامــة  المســاهمة  لشــركات  الرئيســية  المراكــز  معظــم  أنّ  وحيــث 
لســنة   )12( رقــم  المفعــول  ســاري  الشــركات  قانــون  علــى  الدراســة  هــذه  في  ســيقتصر  التحليــل  فــإنّ   الغربيــة؛ 

.1964

ــل قانــون الشــركات في أنــواع الشــركات، وآليــة تســجيلها، وآليــة تشــكيل مجلــس الإدارة فيهــا ومســؤولياته، والمســؤوليات  فصَّ
القانونيــة للشــركاء، وآليــة تنظيــم اجتمــاع الهيئــة العامــة، وحقــوق المســاهمين، وآليــة تصفيــة الشــركات، واندماجهــا، 
وتحوّلهــا مــن نــوع قانونــي إلــى آخــر، والرقابــة عليهــا وغيرهــا. وقــد عــرّف القانــون شــركة المســاهمة العامــة المحــدودة 
بأنّهــا الشــركة التــي يتألــف رأس مالهــا مــن أســهم قابلــة للتــداول، وتطــرح للاكتتــاب العــام، وتكــون مســؤولية المســاهمين 
فيهــا محــدودة بمقــدار مســاهمة كلٍّ منهــم بــرأس مــال الشــركة. وحــدد القانــون الحــد الأدنــى لعــدد الأشــخاص الذيــن 
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يمكنهــم تأســيس شــركة مســاهمة عامــة ذات مســؤولية محــدودة بســبعة أشــخاص أو أكثــر. ويكــون القانــون بهــذا التعريــف 
قــد فــرض ضمنيــاً علــى شــركة المســاهمة العامــة أن تكــون مدرجــة في الســوق المالــي، وأن تطــرح أســهمها للاكتتــاب العــام.
ولكــنّ قانــون الشــركات الحالــي يعُــد قديمــاً جــداً، ولــم يعــد يتماشــى مــع الأوضــاع الحاليــة في فلســطين؛ فقــد مضــى علــى 
إصــداره حوالــي 57 عامــاً. وقــد حصــل في هــذه المــدة، كــمٌّ كبيــر مــن التغيّــرات السياســية والاقتصاديــة المهمــة؛ علــى رأســها 
إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ومؤسســاتها المختلفــة مثــل مجلــس الــوزراء، والمجلــس التشــريعي، وكذلــك تأســيس 
ــة ســوق رأس المــال، وبورصــة  ــوزارات ذات العلاقــة بعمــل الشــركات؛ مثــل وزارة الاقتصــاد الوطنــي، وهيئ المؤسســات وال
ــة التــي تراقــب عمــل الشــركات. ولذلــك، أصبحــت الحاجــة  ــي، تعــددت الأطــر الرقابي فلســطين، وســلطة النقــد. وبالتال
ملحــة لقانــون شــركات جديــد يواكــب هــذه التطــورات المختلفــة، ويســهم في تنظيــم عمــل الشــركات، ويكــون أكثــر انســجاماً 
مــع مبــادئ الحوكمــة. ولكــن علــى مــا يبــدو فــإنّ مراكــز التأثيــر الكبيــرة في القطــاع الخــاص مرتاحــة للعمــل بموجــب أحــكام 

القانــون الســاري )رقــم 12 لســنة 1964(؛ ومــا زالــت تعُيــق إقــرار قانــون شــركات جديــد. 
ــق  ــة للقوانــن الاقتصاديــة المختلفــة وهــو القانــون الرئيســي فيمــا يتعلّ تجــدر الإشــارة إلــى أنّ قانــون الشــركات هــو المظلّ
بالحوكمــة لأنّــه ينظــم عمــل الشــركات مــن مختلــف الجوانــب، وقــد أكــدت كثيــر مــن الدراســات علــى العلاقــة بــن الحوكمــة 
وأداء الشــركات بشــكل خــاص، والاقتصــاد بشــكل عــام. وقــد قامــت كثيــر مــن الــدول بــإدراج مبــادئ الحوكمــة ضمــن رزمــة 

القوانــن الاقتصاديــة، وفي مقدمتهــا قانــون الشــركات
ــم )12( لســنة 1964،  ــون الشــركات رق ــن قان ــة أحــكام كلٍّ م ــى مقارن ــل في هــذه الدراســة عل ــم، ســيقتصر التحلي ــن ث وم
وقانــون الأوراق الماليــة رقــم )12( لســنة 2004 وتعديلاتــه مــع أحــكام مدوّنــة قواعــد حوكمــة الشــركات؛ وذلــك لأهميتهمــا 
الخاصــة فيمــا يتعلــق بمبــادئ الحوكمــة، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أنّ حوكمــة الشــركات تتطلّــب الالتــزام بــكلّ القوانــن 

والأنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن جهــات الاختصــاص.

2.	3 مقارنة مدى انسجام أحكام قانون الشركات مع مبادئ الحوكمة:.
توضــح الملاحــق المرفقــة بهــذا التقريــر كافــة المبــادئ الإجباريــة والاختياريــة التــي نصّــت عليهــا مدوّنــة حوكمــة الشــركات في 
فلســطين، حيــث تّم تبنّــي اســتراتيجية التــدرّج لإلــزام الشــركات بتطبيــق أحــكام المدوّنــة، وتحويــل المبــادئ الاختياريــة إلــى 
إجباريــة عبــر مراحــل زمنيــة معقولــة تأخــذ بعــن الاعتبــار الخصوصيــة الفلســطينية الناجمــة عــن الســيطرة الاســتعمارية 
للاقتصــاد الإســرائيلي علــى الاقتصــاد الفلســطيني. وفيمــا يلــي توضيــح لمــدى انســجام أحــكام قانــون الشــركات مــع هــذه 

المبادئ:  
	1 تنظيــم اجتمــاع الهيئــة العامــة: بمقارنــة أحــكام قانــون الشــركات مــع المبــادئ الإجباريــة في مدوّنــة الحوكمــة، فقــد تبــن .

مــا يأتــي: ينســجم مــع المبــادئ الآتيــة: مبــدأ إلزاميــة توجيــه الدعــوة إلــى المســاهمين لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة 
العــادي بمــا لا يتجــاوز الأشــهر الأربعــة التاليــة لنهايــة الســنة الماليــة، ومبــدأ أحقّيــة المســاهمين الذيــن يحملــون مــا لا 
ــة  يقــل عــن 25 % مــن الأســهم أو 15 % مــن الأســهم بطلــب اجتمــاع غيــر عــادي مــن قبــل مجلــس الإدارة في الحال
الأولــى أو مــن المراقــب أو مدقــق الحســابات في الحالــة الثانيــة، ومبــدأ إرســال الدعــوة لاجتمــاع الهيئــة العامــة إلــى 
كلّ مســاهم متضمّنــة جــدول الأعمــال، قبــل 14 يومــاً علــى الأقــل مــن موعــد الاجتمــاع، ومبــدأ الإعــان عــن موعــد 
الاجتمــاع في صحيفتــنْ يوميتــنْ، ومبــدأ أحقيــة المســاهمين في ســماع تقريــر مدقــق الحســابات حســب المــادة 153/ب. 
إلّ أنّــه لــم يشُِــرْ إلــى أحقيــة المســاهمين في مناقشــة تقريــر مدقــق الحســابات والاستفســار عمّــا ورد بــه، ونظــراً لقِــدم 

القانــون فإنّــه لــم يشُِــرْ أيضــاً إلــى مســألة إرســال الدعــوة عبــر البريــد الإلكترونــي.
ــرْ  ــم يشُِ ــون ل ــإنّ القان ــة الحوكمــة، ف ــي وردت في مدون ــة الت ــادئ الاختياري ــق بمــدى الانســجام مــع المب ــا يتعل ــا فيم أم
إلــى قيــام الشــركة بترتيــب مــكان الاجتمــاع وموعــده وزمانــه بشــكل يشــجع كافــة المســاهمين علــى الحضــور وخاصــة 
صغــار المســاهمين، ولــم يشُِــرْ أيضــاً إلــى اســتخدام نظــام »الفيديــو كونفرنــس« عنــد تعــذر التواصــل الجغــرافي، ولــم 
يتضمــن قانــون الشــركات نصــاً صريحــاً بضــرورة إرفــاق جــدول أعمــال تفصيلــي بالدعــوة لاجتمــاع الهيئــة العامــة، 
ويتفــق القانــون حســب المــادة 167 مــع مبــدأ ضــرورة موافقــة الجهــات الرقابيــة ذات العلاقــة في مســألة تعديــل عقــد 

التأســيس أو النظــام الداخلــي للشــركة. 
ــدأ أن تتضمــن الدعــوة حــق المســاهمين الذيــن يملكــون مجتمعــن 10 %  ــون الشــركات مــع مب في حــن يتعــارض قان
ــى جــدول الأعمــال. فحســب المــادة )159( لا يجــوز البحــث  ــود عل ــى الأقــل مــن أســهم الشــركة في طــرح إدراج بن عل
فيمــا هــو غيــر داخــل في جــدول الأعمــال، في حــن أنّــه لــم يــرد في قانــون الشــركات مــا ينــص علــى أنّ مناقشــة جــدول 
الأعمــال تتــمّ وفقــاً للترتيــب الــوارد فيــه، ولا يوجــد نــصّ علــى حــقّ كلِّ مســاهم في إثــارة الأســئلة والاستفســارات. كمــا 
يتعــارض القانــون مــع مبــدأ التصويــت عــن طريــق الاقتــراع الســري، ولــكلِّ مســألة علــى حــدة. حيــث بينــت المــادة )165( 
أنّ التصويــت يتــمّ بالطريقــة التــي يعيّنهــا الرئيــس، أمــا في الانتخابــات والإقالــة مــن العضويــة فيكــون الاقتــراع ســرياً.
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	2 حقــوق المســاهمين المتكافئــة: بحســب المدوّنــة فــإنّ علــى مجلــس الإدارة أن يضمــن أنّ كلَّ المســاهمين يتمتّعــون بكافــة .
الحقــوق المخوّلــة لهــم وهــي 12 حقّــاً وجميعهــا إجباريــة، وبمقارنــة أحــكام القانــون مــع هــذه المبــادئ، يتبــن أنّــه يتفــق 
ــع  ــة لجمي ــة العادل ــدأ الحــقّ في المعامل ــة، ومب ــر ســجلات للملكي ــدأ حــقّ المســاهمين في توفّ بحســب المــادة 48 مــع مب
المســاهمين، ومبــدأ الحــقّ في حصــة مــن الأربــاح النقديــة والعينيــة، ومبــدأ الحــقّ في بيــع ونقــل الســهم أو رهنــه كمــا 
هــو مبــنٌّ في المــواد 66-68، كمــا يتفــق القانــون مــع مبــادئ الحــقّ في التصويــت علــى توزيــع أربــاح الشــركة، والحــقّ في 
انتخــاب أعضــاء مجلــس الإدارة في اجتمــاع الهيئــة العامــة والحــقّ في انتخــاب مدقــق حســابات الشــركة في اجتمــاع 

الهيئــة العامــة العــادي. 
ــم  ــدة للشــركة، ول ــة إصــدارات جدي ــاب في أيّ ــة للاكتت ــة وحــقّ الأولوي ــى حقــوق الأفضلي ــصّ عل ــم ين ــون ل ــنّ القان ولك
يتطــرق قانــون الشــركات إلــى مبــدأ حــقّ المشــاركة في العــرض العــام. ولــم يعالــج القانــون موضــوع الاندمــاج، وبالتالــي 
ــا  ــاج الشــركات أو التصــرف بأحــد موجوداته ــة في حــالات اندم ــار المســاهمين في الحماي ــى حــقّ صغ ــم يتطــرق إل ل

الرئيســية.
في حــن يتعــارض القانــون مــع مبــدأ حــقّ تمتّــع جميــع المســاهمين بحــقّ الترشــح لمجلــس الإدارة؛ حيــث اشــترط القانــون 
حســب المــادة 106 تملّــك المســاهم عــدداً معينــاً مــن الأســهم يحــدده النظــام الداخلــي للشــركة كمــا تســقط عضويتــه 

في مجلــس الإدارة إذا نقــص عــدد أســهمه عمّــا هــو محــدد. 
	3 إدارة الشــركة: شــكلت البنــود التــي تتعلــق بــإدارة الشــركة نحــو ثلــث بنــود المدوّنــة؛ وتتعلـّـق هــذه البنــود في جانبــن همــا .

مجلــس الإدارة، والإدارة التنفيذيــة.
أولًا- مجلس الإدارة: تضمّنت المدونة فيما يتعلق بمجلس الإدارة على 8 مبادئ إجبارية، و21 مبدأً اختيارياً.

فيما يتعلق بالمبادئ الإجبارية:  
ينســجم قانــون الشــركات مــع كلٍّ مــن المبــادئ الآتيــة: مبــدأ عــدد أعضــاء مجلــس الإدارة بــأن لا يقــل عــن 5 ولا يزيــد 
عــن 11، ومبــدأ مــدة مجلــس الإدارة وهــي 4 ســنوات، ومبــدأ عــدم اشــتراك رئيــس أو عضــو مجلــس الإدارة في إدارة 
شــركة مشــابهة أو منافســة لشــركتهم، ومبــدأ عــدم إقــراض أعضــاء مجلــس الإدارة باســتثناء البنــوك وشــركات 

الائتمــان، ومبــدأ تحمّــل مجلــس الإدارة المســؤولية تجــاه المســاهمين عــن تقصيرهــم المتعمّــد أو إهمالهــم الشــديد.
في حــن لــم يــرد في القانــون الحــد الأعلــى لعــدد مــرات انتخــاب عضــو مجلــس الإدارة، ومبــدأ أحقيّة صغار المســاهمين 
الــذي يحملــون 10 % مــن أســهم الشــركة في انتخــاب عضــو مجلــس إدارة يمثلهــم، ولــم يــرد نــصٌ فيمــا يخــصّ تعــارض 
العضويــة في مجلــس الإدارة مــع مصالــح العضــو؛ ولكــنّ القانــون أشــار في المــادة 1/118 منــه علــى عــدم جــواز اشــتراك 
العضــو في إدارة أكثــر مــن 3 شــركات مســاهمة عامــة، ولــم يــرد في القانــون نــصٌ يلــزم مجلــس الإدارة بوضــع نظــام 
ــس  ــن أعضــاء مجل ــة م ــة أو المؤقت ــون لتشــكيل اللجــان الدائم ــم يتطــرق القان ــح، ول ــب تضــارب المصال ــوب لتجن مكت
الإدارة، وتكليفهــا بمهــام محــددة، كمــا لــم يــرد في القانــون نــصٌ صريــحٌ حــول بعــض القواعــد الواجــب علــى أعضــاء 
ورئيــس المجلــس مراعاتهــا، وهــي: تحمــل المســؤولية والدفــاع عــن الشــركة، والإحاطــة بالإطــار التشــريعي والتنظيمــي 
المتعلــق بعمــل الشــركة، والإبــاغ عــن تضــارب المصالــح، وحضــور الاجتماعــات، وحيــازة المعلومــات اللازمــة، والحفــاظ 
علــى ســرية المعلومــات، وحضــور اجتماعــات الهيئــة العامــة، وألّ يكــون العضــو مشــاركاً في أكثــر مــن لجنتــنْ في آن 
واحــد، ومراعــاة متطلبــات التدريــب المســتمر عنــد الحاجــة، ولــم يــرد في القانــون مــا يشــير إلــى إلزاميــة الإفصــاح عــن 

المكافــآت التــي يحصــل عليهــا أعضــاء مجلــس الإدارة وموظفــو الإدارة التنفيذيــة في التقريــر الســنوي. 

أما بالمقارنة مع المبادئ الاختيارية: فينسجم القانون مع المبدأ المتعلّق بشغور مركز عضو في مجلس الإدارة.
ولكنّــه لــم ينــصّ علــى معظــم المبــادئ الأخــرى الــواردة في مدوّنــة الحوكمــة، والتــي أهمهــا: التصويــت التراكمــي عنــد 
الاقتــراع لاختيــار مرشــحي مجلــس الإدارة، وأن يتضمــن النظــام الداخلــي للشــركة الإشــارة إلــى حــالات عــزل عضــو 
ــس عضــوان مســتقلان، وأن  ــن أعضــاء المجل ــه، وأن يكــون مــن ب ــام بواجبات ــره في القي ــس الإدارة بســبب تقصي مجل
يتضمّــن نظــام الشــركة أو نظــام عمــل مجلــس الإدارة تحديــداً دقيقــاً لمســؤوليات المجلــس ولجانــه وأعضائــه، وأن يضــع 
المجلــس السياســات التــي تضمــن احتــرام الشــركة للقوانــن والأنظمــة والتعليمــات، وإلزامهــا بالإفصــاح عــن المعلومــات 
الجوهريــة للمســاهمين وأصحــاب المصالــح الآخريــن اســتناداً إلــى معاييــر موضوعيــة وليســت شــكلية، وتشــكيل اللجان 
التاليــة: لجنــة التدقيــق، ولجنــة المكافــآت، ولجنــة الحوكمــة. وأن يتحمّــل المجلــس إدارة المخاطــر بمــا يتفــق وطبيعــة 
نشــاط الشــركة وحجمهــا والســوق الــذي تعمــل بــه، والتقييــم الذاتــي لأداء المجلــس مــرة واحــدة ســنوياً علــى الأقــل، 
وغيرهــا. ويتعــارض القانــون مــع مبــدأ عــدم ممارســة رئيــس المجلــس أو عضــو فيــه مهــام تنفيذيــة في الشــركة؛ حيــث 

أجــازت المــادة 127 الجمــع بــن رئاســة المجلــس أو العضويــة فيــه وإدارة الشــركة. 



التزام الشركات المساهمة العامة بمبادئ الحوكمة- الواقع وآليات التعزيز

13

ثانياً- الإدارة التنفيذية: اشتملت البنود المتعلقة بالإدارة التنفيذية على 3 بنود إجبارية، و5 اختيارية:
فيمــا يتعلــق بالمبــادئ الإجباريــة: ينســجم القانــون بتعيــن مديــرٍ عــامٍ للشــركة مــن ذوي الكفايــة. ولكــن لــم يشُِــرْ القانــون 
ــرِدْ في  إلــى موضــوع تفــرّغ المديــر العــام لإدارة الشــركة، ولــم ينــص علــى صلــة القرابــة برئيــس مجلــس الإدارة، ولــم تَ
قانــون الشــركات أيّ إشــارة إلــى أن تقــوم الإدارة التنفيذيــة باحتــرام وتنفيــذ تعليمــات المجلــس ولجانــه، وكذلــك لــم يشُِــرْ 
ــا، أو لأيٍّ مــن  ــس الإدارة بالإفصــاح عــن كلّ صفقــة يكــون لهــم فيه ــن لمجل ــام والمســؤولين البارزي ــر الع ــام المدي ــى قي إل
أقاربهــم مــن الدرجــة الأولــى منفعــة شــخصية قــد تتعــارض مــع مصلحــة الشــركة. أمــا بالمقارنــة مــع المبــادئ الاختياريــة 

فلــم يــرد في قانــون الشــركات أيٌّ مــن البنــود الاختياريــة التــي جــاءت بهــا مدوّنــة الحوكمــة حــول الإدارة التنفيذيــة.
	4 التدقيــق: تضمنــت المدوّنــة 15 مبــدأً، منهــا 7 بنــود إجباريــة علــى الشــركات الالتــزام بهــا، وتركــت 8 بنــود اختياريــة. ولكــن .

لــم تــرد في قانــون الشــركات أيّ إشــارة فيمــا يتعلــق بلجنــة التدقيــق أو إدارة التدقيــق الداخلــي. ولكــنّ قانــون الشــركات 
أشــار إلــى مدقــق الحســابات وأفــرد فصــاً خاصــاً بــه وهــو الفصــل الثامــن، ويتفــق القانــون هنــا مــع مدوّنــة الحوكمــة.

ولكــن لــم يشــر القانــون إلــى أن يتــم ترشــيح مدقــق الحســابات مــن قبــل لجنــة التدقيــق، وأن يكــون حاصــاً علــى رخصــة 
مزاولــة المهنــة، وألّ يتــم تغييــر مدقــق الحســابات خــال الســنة الماليــة، وألّ يكــون المدقــق الشــريك أو العامــل في مكتــب 

تدقيــق مدققــاً لحســابات الشــركة ذاتهــا لأكثــر مــن 5 ســنوات متتاليــة. 
	5 الإفصــاح والشــفافية: تضمنــت مدوّنــة الحوكمــة مبــدأ واحــداً إجباريــاً، وبنديــن آخريـْـن اختياريــنْ. أمــا المبــدأ الإجبــاري .

فهــو الالتــزام بمتطلبــات الإفصــاح الــواردة في القوانــن والأنظمــة والتعليمــات النافــذة، ولــم تفصّــل مدوّنــة الحوكمــة 
في هــذا المجــال، وإنمــا تركــت التفاصيــل إلــى القوانــن ذات العلاقــة، ويتبــن أنّ القانــون قــد راعــى مــا يتعلــق بموضــوع 
الإفصــاح في كثيــر مــن المــواد ســواء عنــد تســجيل الشــركة أو خــال عمــل الشــركة أو عنــد تصفيتهــا. بالمقابــل لــم يــرد 
في قانــون الشــركات مــا ينــص علــى المبدأيْــن الاختياريــنْ وهمــا أن يكــون للشــركة صفحــة إلكترونيــة علــى الإنترنــت، 
والمبــدأ الآخــر هــو الإفصــاح عــن المســؤوليات الاجتماعيــة مــرة في الســنة علــى الأقــل )في التقريــر الســنوي(، وكذلــك 
سياســات الشــركة البيئيــة والمتعلقــة بالســامة العامــة، كمــا يحبــذ علــى الشــركة أن توفــر للباحثــن كل البيانــات العامــة 

المتعلقــة بهــا.  
	6 أصحــاب المصالــح الآخــرون في الشــركة )المســاهمون، وموظفــو الشــركة، وزبائنهــا، ودائنوهــا، وأي شــخص آخــر لــه .

علاقــة معهــا(: تضمنــت المدونــة مبــدأ واحــداً إجباريــاً، و4 بنــود اختياريــة، ولكــن لــم يــرد أيٌّ مــن هــذه المبــادئ في 
قانــون الشــركات. وإن كان القانــون قــد أشــار إلــى بعــض حقــوق أصحــاب المصالــح مثــل المــادة 180 التــي نصــت 
علــى أنّــه يجــوز أن ينــص نظــام الشــركة علــى إنشــاء صنــدوق خــاص بمســاعدة عمــال الشــركة، كمــا رتبــت المــادة 
209 الديــون الممتــازة في حالــة تصفيــة الشــركة. ونظــراً لِقــدم قانــون الشــركات فقــد جــرت عــدة محــاولات لســن 
قانــون شــركات جديــد منــذ تأســيس الســلطة الفلســطينية، ولكــن حتــى تاريخــه لــم يتــم إصــدار هــذا القانــون؛ 
 ولكــن تم تعديلــه مــن خــال إصــدار القــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2008 بشــأن تعديــل قانــون الشــركات لســنة 
1964. وبموجبــه تنــاط الصلاحيــات المتعلقــة بالتســجيل والرقابــة والتدقيــق علــى الشــركات إلــى إدارة الشــركات والتــي 
تشــمل إدارتــي التســجيل والرقابــة علــى الشــركات. وأضــاف القــرار بقانــون أنواعــاً أخــرى مــن الشــركات غيــر موجــودة 
ــة، والشــركة القابضــة.  ــر الربحي ــة، والشــركات غي ــم 12 لســنة 1964، وهــي الشــركات المدني ــون الشــركات رق في قان
وبموجــب القــرار بقانــون يجــب ألّ يقــل رأس مــال شــركة المســاهمة العامــة عــن 250 ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا 

بالعملــة المتداولــة قانونــاً. 
أمــا بخصــوص انســجام هــذا القــرار بقانــون مــع مبــادئ الحوكمــة فقــد أحــال مــا يتعلــق بالشــركات المدنيــة إلــى أحــكام 

القانــون المدنــي وأنظمتهــا الخاصــة، أمــا الشــركات القابضــة فتنطبــق عليهــا أحــكام قانــون الشــركات لســنة 1964. 

4.2. مقارنة مدى انسجام أحكام قانون الأوراق المالية مع مبادئ الحوكمة 
تعالــج نصــوص هــذا القانــون نشــاطات أســواق الأوراق الماليــة والأعضــاء المعتمديــن والمتعاملــن فيهــا، وإصــدار وطــرح 
الأوراق الماليــة للاكتتــاب وتداولهــا، وشــركات الأوراق الماليــة، والمستشــارين الاســتثماريين، وأيَّ نشــاط تقــرّه هيئــة ســوق رأس 

المــال. وفيمــا يلــي اســتعراض لمــدى انســجام أحــكام هــذا القانــون مــع مدوّنــة حوكمــة الشــركات: 
يتفــق قانــون الأوراق الماليــة مــع مبــدأ أحقيــة المســاهمين في الدعــوة إلــى اجتمــاع الهيئــة العامــة والحصــول علــى ◉	

المعلومــات. وشــدد القانــون علــى ذلــك في المــواد مــن 23-31 والتــي بموجبهــا لا يجــوز لأي شــخص إصــدار أوراق ماليــة 
ــع  ــا جمي ــق به ــة مرف ــى الهيئ ــدم بنشــرة إصــدار إل ــا، إلّ إذا تق ــاب به ــه دعــوات لمســتثمرين للاكتت ــا أو توجي أو طرحه
المعلومــات والبيانــات التــي تمكّــن المســتثمر مــن اتخــاذ قــراره الاســتثماري. ولا يجــوز طــرح الأوراق الماليــة للاكتتــاب العام 
إلا بواســطة متعهــد التغطيــة أو وكيــل الإصــدار، كمــا ويقــدم طلــب الترخيــص للهيئــة متضمنــاً نشــرة إصــدار تســتوفي 
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شــروط النشــرة، وعلــى المصــدر إعــام الهيئــة بــأي تغييــر يطــرأ علــى المعلومــات الــواردة في نشــرة الإصــدار حــال حدوثــه 
ســواء تم إعــان نفــاذ النشــرة أم لــم يتــم، ويتحمــل المصــدر مســؤولية ســامة نشــرة الإصــدار ودقتهــا وكفايتهــا. وبعــد 
الموافقــة علــى طلــب الترخيــص وقبــل اكتمــال الاكتتــاب، يجــوز للهيئــة تعليــق طــرح الإصــدار إذا وجــدت أنّ محتويــات 
الطلــب أو أيّــة مــواد نشــرت كانــت مضللــة أو غيــر صحيحــة أو أغفلــت معلومــات جوهريــة قــد تكــون ضــارة بالمســتثمرين، 
وإذا لــم يتــم تصحيــح النقــص في الإفصــاح طبقــاً للإجــراءات وخــال فتــرة زمنيــة محــددة في اللوائــح، علــى الهيئــة أن 

تلغــي الترخيــص بطــرح الإصــدار وتأمــر بإلغــاء أيّــة أوراق ماليــة اكتتبــت وإعــادة كافــة المبالــغ للمســتثمرين. 
حــقّ المســاهمين بالمشــاركة في العــرض العــام: خصــص القانــون فصــاً خاصــاً للعــرض العــام )في المــواد 81-86( والتــي ◉	

تضمنــت تعريــف الأوراق الماليــة المؤهلــة للتصويــت وهــي التــي لهــا حــق التصويــت في اجتمــاع الهيئــة العامــة للمســاهمين. 
يجــب أن تبلــغ البورصــة الهيئــة عــن أيّ شــخص يملــك 10 % أو أكثــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن الأوراق الماليــة 
للمصــادر التــي لهــا حــق التصويــت خــال 24 ســاعة مــن حصولهــا علــى المعلومــة، كمــا يجــب علــى كلِّ شــخص يشــتري أو 
يبيــع الأوراق الماليــة والتــي قــد تزيــد عــن 10 % مــن الأوراق الماليــة التــي لهــا حــق التصويــت، أن يبلــغ الهيئــة والبورصــة 
خــال ســبعة أيــام عمــل. وعلــى أيِّ شــخص يطلــب عرضــاً عامــاً أن يقــدم إلــى الهيئــة والمصــدر والبورصــة -إذا كانــت 
الأوراق الماليــة مدرجــة في البورصــة- تقريــراً عــن نفســه وعــن العــرض العــام وذلــك قبــل طلــب العــرض، وعليــه أن يعلــن 
ــة للمصــدر،  ــر عرضــاً عامــاً لأيّ ورقــة مالي ــة وقواعــد البورصــة. ويعتب ــاً لتعليمــات الهيئ ــك العــرض وفق للجمهــور ذل
ــب العــرض العــام أن يدفــع لأيّ  ــى الشــخص الــذي طل العــرض المقــدم لجميــع مالكــي هــذه الورقــة دون اســتثناء، وعل
شــخص مــن مالكــي الأوراق الماليــة التــي كانــت هدفــاً للعــرض العــام ويرغــب في بيعهــا مبلغــاً مســاوياً لأعلــى ســعر دفعــه 

إلــى أيٍّ مــن البائعــن دون تمييــز. 

ــواردة في القوانــن والأنظمــة والتعليمــات ◉	 ــات الإفصــاح ال ــزام بمتطلب ــى الشــركات الالت ــة الحوكمــة أنّ عل نصّــت مدوّن
النافــذة:

لــم تفصّــل مدوّنــة الحوكمــة في هــذا المجــال، وإنمــا تركــت التفاصيــل للقوانــن ذات العلاقــة، وجعلــت ذلــك بنــداً 
إجباريــاً علــى الشــركات الالتــزام بــه. وبالاطــاع علــى قانــون الأوراق الماليــة يتضــح أنّ جوهــر القانــون يتعلــق 

ــك: ــى ذل ــة عل ــواد. ومــن الأمثل ــر مــن الم ــك في كثي بالإفصــاح، وورد ذل

- المــادة )5/34(: يتوجّــب علــى الشــركة المدرجــة لأيٍّ مــن أوراقهــا الماليــة لــدى البورصــة للتــداول الالتــزام 	
بمتطلبــات الإفصــاح المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة.

- المــادة )35(: علــى كلِّ مصــدر أن يقــدم إلــى الهيئــة والبورصــة تقاريــر ســنوية خــال الأشــهر الثلاثــة الأولــى 	
التــي تلــي نهايــة كلّ ســنة ماليــة، ويجــب أن يتضمــن التقريــر معلومــات كاملــة عــن المصــدر ومجــالات نشــاطه، 
وأســماء أعضــاء مجلــس إدارتــه ومديريــه والمالكــن الرئيســيين، ومعلومــات ماليــة تبــن بوضــوح الوضــع المالــي 
ــرات والمؤشــرات المســتقبلية المتوقعــة مــن قبــل المصــدر  للمصــدر وتشــمل الشــركات الحليفــة والتابعــة، والتغيّ

والتــي لهــا أثــر جوهــري علــى أوضــاع المصــدر الماليــة.
- المــادة )36(: الإفصــاح عــن المتغيــرات الجوهريــة: علــى أيّ جهــة مصــدرة لــأوراق الماليــة إعــام الهيئــة 	

والبورصــة خطيــاً فــور نشــوء أيّــة أمــور جوهريــة تتعلــق بهــا ممــا قــد يؤثــر علــى أســعار الأوراق الماليــة المصــدرة 
ــة معلومــات أو بيانــات خاصــة بهــا، وعلــى  مــن قبلهــا، وللهيئــة أو البورصــة أن تطلــب مــن الجهــة المصــدرة أيّ
الجهــة المصــدرة تزويــد الهيئــة والبورصــة بمــا تتطلبانــه خــال الفتــرة المحــددة في الطلــب، و للهيئــة أو البورصــة 
أن تطلــب مــن الجهــة المصــدرة الإعــان عــن أيّــة معلومــات أو بيانــات خاصــة بهــا، كمــا يحــقّ للهيئــة أو البورصــة 

أن تعلــن عــن تلــك المعلومــات والبيانــات علــى نفقــة الجهــة المصــدرة.
- ــة تغييــرات في الظــروف التــي مــن 	 ــه إخطارهــا بأيّ ــب مــن أيّ شــخص مرخــص ل ــة أن تطل المــادة )64(: للهيئ

شــأنها أن تؤثــر في وضعــه الــذي رخــص لــه، ويجــب أن يصــدر هــذا الإشــعار خــال المــدة والأســلوب المحدديـْـن 
في اللوائــح والتعليمــات.

5.2. تطوّر حوكمة الشركات في فلسطين

يلعــب القطــاع الخــاص الفلســطيني دوراً رئيســياً مــن الناحيتــنْ الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ حيــث تعــود ملكيــة معظــم 
المنشــآت العاملــة في فلســطين إلــى القطــاع الخــاص، فقــد امتلــك حوالــي 140.8 ألــف منشــأة العــام 2017 )تمثــل حوالــي 
91.5 % مــن إجمالــي عــدد المنشــآت(1 وهــو مــا يعكــس الــدور الهــام الــذي يلعبــه القطــاع الخــاص في الاقتصــاد الفلســطيني، 

1  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، )2018(: التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، النتائج النهائية - تقرير المنشآت. رام الله - فلسطين. ص 29.
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ــل( مــن  ــف عام ــام 2020 اســتوعب القطــاع الخــاص 66 % )نحــو 630 أل ــي الع ــة، فف ــه المشــغل الرئيســي للعمال ــا أنّ كم
ــدء  ــذ ب ــك فقــد اســتمر هــذا القطــاع في العمــل من ــى ذل ــة إل ــام بنســبة 212 %. إضاف ــه القطــاع الع ــن، يلي مجمــل العامل
الاحتــال الإســرائيلي، وكان لــه دور هــام في دعــم الصمــود والتشــغيل. كمــا فســحت الســلطة الفلســطينية المجــال للقطــاع 
الخــاص لأخــذ دور الريــادة في الاســتثمار والإنتــاج مــن خــال الســماح لــه بالاســتثمار في مشــاريع رئيســية كالاتصــالات 
ــاج ومرونــة في التعامــل مــع المشــكلات  ــه هــذا القطــاع مــن كفــاءة في الإنت ــع ب ــة، وذلــك لمــا يتمت ــة التحتي ــاء والبني والكهرب

ــة. ــة المختلف ــة والاجتماعي الاقتصادي
وحتــى يكــون للقطــاع الخــاص دور مهــم في تعزيــز حوكمــة الشــركات؛ فقــد كان مــن أهــم الطــرق لذلــك هــو أن يكــون مشــاركاً 

في بنــاء منظومــة الحوكمــة، وذلــك عــن طريق3:

ترسيخ الأنظمة المتعلقة بالحوكمة.◉	

تحسين معايير المحاسبة.◉	

تعزيز قوانين مكافحة الرشوة.◉	

اعتماد مدوّنات السلوك.◉	
ومــن ناحيــة عمليــة كان للقطــاع الخــاص دور في مكافحــة الفســاد وتعزيــز قيــم النزاهــة ونظــم المســاءلة ومبــادئ الشــفافية؛ 
فقــد ســاهم في العديــد مــن النشــاطات المتعلقــة بذلــك مــن خــال الجهــات المختلفــة الممثلــة لــه وبالشــراكة مــع مؤسســات 

المجتمــع المدنــي وهيئــات الحكــم المحلــي والــوزارات ذات العلاقــة. والتــي يمكــن إجمالهــا بمــا يلــي: 

تعليمــات رقــم )4( لســنة 2007 بشــأن قواعــد الســلوك المهنيــة الخاصــة بشــركات التأمــن رقــم )7/ت( لســنة 2007 ◉	
وتعديلاتهــا4، وهــي صــادرة بموجــب أحــكام قانــون التأمــن رقــم )20( لســنة 2005. ونشــرت رســمياً في الوقائــع 
الفلســطينية، ويعُــدّ تطبيقهــا التزامــاً قانونيــاً علــى شــركات التأمــن، باعتبارهــا مكملــة لقانــون التأمــن. وقــد ركــزت 
هــذه التعليمــات علــى علاقــة شــركة التأمــن مــع غيرهــا مــن الشــركات المنافســة، ومــع وكلاء التأمــن، والمؤمّنــن، وأن 

تكــون هــذه العلاقــات علــى أســاس حســن النيــة والعدالــة والكفــاءة المهنيــة والوضــوح.  

أصــدرت ســلطة النقــد دليــل القواعــد والممارســات الفضلــى لحوكمــة المصــارف في فلســطين 2008، وتم تعديلهــا في ◉	
العــام 20175، هــدف هــذا الدليــل إلــى تحقيــق الشــفافية والإفصــاح، وحمايــة حقــوق المســاهمين والمودعــن، وتعزيــز 
دور إدارة المخاطــر، وتســـهيل عمليـــة الرقابـــة والإشـــراف علـــى أداء المصـــارف عبـــر تحديـــد أطـــر الرقابـــة الداخليـــة 
وتشـــكيل اللجـــان المتخصصــة، وزيــادة القيمــة الســوقية للمصــرف، وتعظيــم الربحيــة، وتعزيــز الثقــة مــع الأطــراف ذات 
العلاقــة مــع المصــرف، وتقليــل مخاطــر الأزمــات الماليــة للمصــارف، وضبــط مخاطــر الفســاد بالمصــارف، والحفــاظ 
علــى الاســتقرار المالــي والاقتصــادي. وقــد احتــوى الدليــل علــى أربعــة عشــر مبــدأً إلزاميــاً، يحتــوي كل مبــدأ علــى 
عــدة أحــكام تســتوجب التطبيــق وعلــى جميــع المصــارف الالتــزام بهــا، وفي حــال عــدم الالتــزام يتوجــب علــى المصــرف 
تقــديم المبــررات وشــرحٍ يبــنّ أســباب عــدم الالتــزام »Comply or Explain«، وهــذا يعنــي أنّ الأصــل هــو تطبيــق 
كافــة الإرشــادات وفي حــال عــدم تطبيقهــا يجــب علــى المصــارف ذكــر الجوانــب التــي لــم تلتــزم بهــا مــع الأســباب التــي 
ــزام.  ــررات عــدم الالت ــر الحوكمــة ومب ــزام بمعايي ــا لذلــك في تقاريرهــا الســنوية للمســاهمين حــول مــدى الالت دفعته

وهــذه المبــادئ هــي:  

تحديد ورصد المخاطر وضبطها8.مهام مجلس الإدارة1.

تركيبة ومؤهلات أعضاء مجلس 2.
الإدارة

التواصل بشأن المخاطر9.

2  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، )2021(: مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي: 2020. رام الله - فلسطين. ص 92.
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ممارسات المجلس وتضارب 3.
المصالح

الامتثال10.

التدقيق الداخلي والخارجي11.لجان مجلس الإدارة4.

سياسة منح المكافآت والحوافز12.الإدارة التنفيذية العليا5.

الإفصاح عن حوكمة المصرف13.حوكمة هيكل المجموعة6.

متطلبات حوكمة المصارف 14.منهجيات إدارة المخاطر7.
الإسلامية

تشــكيل اللجنــة الوطنيــة للحوكمــة مــن عضويــة مختلــف الجهــات ذات العلاقــة، وهــي: هيئــة ســوق رأس المــال، وســلطة ◉	
ــال، واتحــاد الصناعــات الفلســطينية،  ــة رجــال الأعم ــة، وجمعي ــأوراق المالي ــد الفلســطينية، وســوق فلســطين ل النق
واتحــاد الغــرف التجاريــة الزراعيــة الصناعيــة، واتحــاد شــركات التأمــن، ومركــز التجــارة الفلســطيني )بــال تريــد(، 
وجمعيــة المدققــن القانونيــن، وجمعيــة البنــوك، والائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، ونقيــب المحامــن، 
ــاً  ــة فريقــاً فني ــان مــن الأكاديميــن. ومــن ثــم شــكلت هــذه اللجن ووزارة الاقتصــاد الوطنــي )مراقــب الشــركات(، واثن
عمــل علــى صياغــة مدوّنــة قواعــد لحوكمــة الشــركات في فلســطين في  العــام 2009 بمــا يتفــق والظــروف والتشــريعات 

السائدة في فلسطين، مع مراعاة المبادئ المستقرة في مجال حوكمة الشركات على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
هدفــت هــذه المدوّنــة إلــى تحســن نوعيــة ممارســات مجلــس الإدارة، وتحســن أداء الشــركات، وتعزيــز القــدرة التنافســية 
ــل أداء  ــاخ الاســتثماري وتفعي ــن في الشــركة، وتحســن المن ــح الآخري ــز ثقــة أصحــاب المصال ــا، وتعزي للشــركة ورفــع قيمته

الســوق المالــي وتوســيعه.
وتنطبــق هــذه المدوّنــة علــى الشــركات التــي تنضــوي تحــت إشــراف هيئــة ســوق رأس المــال ورقابتهــا، وعليــه تســري مدوّنــة 
قواعــد حوكمــة الشــركات علــى الشــركات المســاهمة العامــة )المدرجــة وغيــر المدرجــة(، وســوق فلســطين لــأوراق الماليــة، 
وشــركات الرهــن العقــاري، وشــركات التأجيــر التمويلــي، وشــركات الأوراق الماليــة، مــع الإشــارة إلــى ضــرورة مراعــاة مبــادئ 
الحوكمــة الصــادرة لقطاعــات معينــة علــى الجهــات الرقابيــة المختصــة عنــد متابعــة تطبيــق الشــركات ذات العلاقــة لهــذه 

المدوّنــة. 
تتضمــن المدوّنــة ســتة مبــادئ رئيســية كمــا ســبق ذكــره، وكمــا جــاء في ديباجــة المدوّنــة فإنّهــا تتضمــن مجموعــة مــن 
التوصيــات والتوجيهــات، التــي يتــم تطبيقهــا طوعــاً واختيــاراً مــن قبــل الشــركات. وعليــه فــإنّ هــذه التوصيــات والتوجيهــات 
الهادفــة إلــى تحقيــق التــوازن بــن مصالــح الأطــراف المختلفــة، تتــرك لــكلّ شــركة مــن المرونــة مــا يكفيهــا للمحافظــة 
ــات  ــق التوصي ــا مــن تطبي ــد موقعه ــا مــن تحدي ــذي يمكّنه ــا، الأمــر ال ــا، ونشــاطها، وطريقــة إدارته ــى شــكلها، وحجمه عل
والتوجيهــات الــواردة في هــذه المدوّنــة، شــريطة أن تفصــح عــن الأســباب التــي دعتهــا إلــى عــدم الالتــزام بــأيٍّ مــن القواعــد 

الطوعيــة. وعليــه، تتكــون هــذه المدوّنــة مــن ثلاثــة أنــواع مــن القواعــد:

	1 القواعــد الإلزاميــة: التــي تســتند إلــى نصــوص تشــريعية صريحــة، وهنــا يكــون التطبيــق إلزاميــاً مــن قبــل .
الشــركات تحــت طائلــة المســؤولية القانونيــة. وقــد تمــت صياغــة هــذه القواعــد في المدوّنــة بلغــة تفيــد 

ــزم، ويحظــر. ــل: يجــب، ولا يجــوز، ويحــق، ويلت ــزام، مث الإل
	2 ــص . ــع أيّ ن ــارض م ــة الشــركات، ولا تتع ــة في مجــال حوكم ــع الممارســات الدولي ــي تنســجم م القواعــد الت

تشــريعي صريــح، أو علــى الأقــل تكــون واحــداً مــن الاحتمــالات التــي يجيزهــا نــص تشــريعي مــا، وهنــا يكــون 
التطبيــق طوعيــاً مــن قبــل الشــركات ضمــن مقولــة »الالتــزام وتفســير عــدم الالتــزام«. وقــد تّمــت صياغــة 

هــذه القواعــد في المدوّنــة بلغــة تفيــد الجــواز والنصيحــة بالتطبيــق، مثــل: يحبــذ، وينصــح، ويجــوز.
	3 القواعــد الاختياريــة: التــي تنســجم مــع الممارســات الدوليــة في مجــال حوكمــة الشــركات، ولكنّهــا تتعــارض .

مــع نصــوص تشــريعية صريحــة، وهنــا تمــت التوصيــة بصراحــة بضــرورة تعديــل التشــريع القائــم ليتناســب 
مــع هــذه الممارســات والقواعــد.

مــن ◉	 الائتــاف  مــن  بمبــادرة  تمــت  التــي  الخــاص«  القطــاع  في  العاملــن  ســلوك  »مدوّنــة  إصــدار 
أعضــاء  مــع  وبالتعــاون  تريــد(  )بــال  الفلســطيني  التجــارة  ومركــز  )أمــان(،  والمســاءلة  النزاهــة  أجــل 
الشــركات مــن  العديــد  المدوّنــة  هــذه  علــى  وقــع  وقــد  الخــاص،  القطــاع  لمؤسســات  التنســيقي   المجلــس 
ــادئ  ــر ومب ــد. ووضعــت معايي ــى وجــه التحدي ــة الشــركات المســاهمة العامــة المحــدودة عل . اســتهدفت هــذه المدوّن
ــى حــدٍ  ــة عل ــة والدولي ــزام بالقوانــن المحلي ــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة، والالت ــم النزاهــة ومب خاصــة تقيــس قي

مــن الناحيــة النظريــة هنــاك تطــورات مهمــة 
فــي حوكمــة الشــركات فــي فلســطين؛ 
مدوّنــات  مــن  العديــد  إصــدار  تــم  فقــد 
الحوكمــة والســلوك التــي تنطبــق علــى 
فــي  العاملــة  المنشــآت  أنــواع  مختلــف 
علــى  الرهــان  يبقــى  ولكــن  فلســطين. 
مــدى التــزام المنشــآت بهــذه المدوّنــات، 
ومــدى تأثيرهــا علــى أداء هــذه المنشــآت 

ونموهــا. وتطورهــا 
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ممارسات المجلس وتضارب 3.
المصالح

الامتثال10.

التدقيق الداخلي والخارجي11.لجان مجلس الإدارة4.

سياسة منح المكافآت والحوافز12.الإدارة التنفيذية العليا5.

الإفصاح عن حوكمة المصرف13.حوكمة هيكل المجموعة6.

متطلبات حوكمة المصارف 14.منهجيات إدارة المخاطر7.
الإسلامية

تشــكيل اللجنــة الوطنيــة للحوكمــة مــن عضويــة مختلــف الجهــات ذات العلاقــة، وهــي: هيئــة ســوق رأس المــال، وســلطة ◉	
ــال، واتحــاد الصناعــات الفلســطينية،  ــة رجــال الأعم ــة، وجمعي ــأوراق المالي ــد الفلســطينية، وســوق فلســطين ل النق
واتحــاد الغــرف التجاريــة الزراعيــة الصناعيــة، واتحــاد شــركات التأمــن، ومركــز التجــارة الفلســطيني )بــال تريــد(، 
وجمعيــة المدققــن القانونيــن، وجمعيــة البنــوك، والائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، ونقيــب المحامــن، 
ــاً  ــة فريقــاً فني ــان مــن الأكاديميــن. ومــن ثــم شــكلت هــذه اللجن ووزارة الاقتصــاد الوطنــي )مراقــب الشــركات(، واثن
عمــل علــى صياغــة مدوّنــة قواعــد لحوكمــة الشــركات في فلســطين في  العــام 2009 بمــا يتفــق والظــروف والتشــريعات 

السائدة في فلسطين، مع مراعاة المبادئ المستقرة في مجال حوكمة الشركات على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
هدفــت هــذه المدوّنــة إلــى تحســن نوعيــة ممارســات مجلــس الإدارة، وتحســن أداء الشــركات، وتعزيــز القــدرة التنافســية 
ــل أداء  ــاخ الاســتثماري وتفعي ــن في الشــركة، وتحســن المن ــح الآخري ــز ثقــة أصحــاب المصال ــا، وتعزي للشــركة ورفــع قيمته

الســوق المالــي وتوســيعه.
وتنطبــق هــذه المدوّنــة علــى الشــركات التــي تنضــوي تحــت إشــراف هيئــة ســوق رأس المــال ورقابتهــا، وعليــه تســري مدوّنــة 
قواعــد حوكمــة الشــركات علــى الشــركات المســاهمة العامــة )المدرجــة وغيــر المدرجــة(، وســوق فلســطين لــأوراق الماليــة، 
وشــركات الرهــن العقــاري، وشــركات التأجيــر التمويلــي، وشــركات الأوراق الماليــة، مــع الإشــارة إلــى ضــرورة مراعــاة مبــادئ 
الحوكمــة الصــادرة لقطاعــات معينــة علــى الجهــات الرقابيــة المختصــة عنــد متابعــة تطبيــق الشــركات ذات العلاقــة لهــذه 

المدوّنــة. 
تتضمــن المدوّنــة ســتة مبــادئ رئيســية كمــا ســبق ذكــره، وكمــا جــاء في ديباجــة المدوّنــة فإنّهــا تتضمــن مجموعــة مــن 
التوصيــات والتوجيهــات، التــي يتــم تطبيقهــا طوعــاً واختيــاراً مــن قبــل الشــركات. وعليــه فــإنّ هــذه التوصيــات والتوجيهــات 
الهادفــة إلــى تحقيــق التــوازن بــن مصالــح الأطــراف المختلفــة، تتــرك لــكلّ شــركة مــن المرونــة مــا يكفيهــا للمحافظــة 
ــات  ــق التوصي ــا مــن تطبي ــد موقعه ــا مــن تحدي ــذي يمكّنه ــا، الأمــر ال ــا، ونشــاطها، وطريقــة إدارته ــى شــكلها، وحجمه عل
والتوجيهــات الــواردة في هــذه المدوّنــة، شــريطة أن تفصــح عــن الأســباب التــي دعتهــا إلــى عــدم الالتــزام بــأيٍّ مــن القواعــد 

الطوعيــة. وعليــه، تتكــون هــذه المدوّنــة مــن ثلاثــة أنــواع مــن القواعــد:

	1 القواعــد الإلزاميــة: التــي تســتند إلــى نصــوص تشــريعية صريحــة، وهنــا يكــون التطبيــق إلزاميــاً مــن قبــل .
الشــركات تحــت طائلــة المســؤولية القانونيــة. وقــد تمــت صياغــة هــذه القواعــد في المدوّنــة بلغــة تفيــد 

ــزم، ويحظــر. ــل: يجــب، ولا يجــوز، ويحــق، ويلت ــزام، مث الإل
	2 ــص . ــع أيّ ن ــارض م ــة الشــركات، ولا تتع ــة في مجــال حوكم ــع الممارســات الدولي ــي تنســجم م القواعــد الت

تشــريعي صريــح، أو علــى الأقــل تكــون واحــداً مــن الاحتمــالات التــي يجيزهــا نــص تشــريعي مــا، وهنــا يكــون 
التطبيــق طوعيــاً مــن قبــل الشــركات ضمــن مقولــة »الالتــزام وتفســير عــدم الالتــزام«. وقــد تّمــت صياغــة 

هــذه القواعــد في المدوّنــة بلغــة تفيــد الجــواز والنصيحــة بالتطبيــق، مثــل: يحبــذ، وينصــح، ويجــوز.
	3 القواعــد الاختياريــة: التــي تنســجم مــع الممارســات الدوليــة في مجــال حوكمــة الشــركات، ولكنّهــا تتعــارض .

مــع نصــوص تشــريعية صريحــة، وهنــا تمــت التوصيــة بصراحــة بضــرورة تعديــل التشــريع القائــم ليتناســب 
مــع هــذه الممارســات والقواعــد.

مــن ◉	 الائتــاف  مــن  بمبــادرة  تمــت  التــي  الخــاص«  القطــاع  في  العاملــن  ســلوك  »مدوّنــة  إصــدار 
أعضــاء  مــع  وبالتعــاون  تريــد(  )بــال  الفلســطيني  التجــارة  ومركــز  )أمــان(،  والمســاءلة  النزاهــة  أجــل 
الشــركات مــن  العديــد  المدوّنــة  هــذه  علــى  وقــع  وقــد  الخــاص،  القطــاع  لمؤسســات  التنســيقي   المجلــس 
ــادئ  ــر ومب ــد. ووضعــت معايي ــى وجــه التحدي ــة الشــركات المســاهمة العامــة المحــدودة عل . اســتهدفت هــذه المدوّن
ــى حــدٍ  ــة عل ــة والدولي ــزام بالقوانــن المحلي ــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة، والالت ــم النزاهــة ومب خاصــة تقيــس قي

مــن الناحيــة النظريــة هنــاك تطــورات مهمــة 
فــي حوكمــة الشــركات فــي فلســطين؛ 
مدوّنــات  مــن  العديــد  إصــدار  تــم  فقــد 
الحوكمــة والســلوك التــي تنطبــق علــى 
فــي  العاملــة  المنشــآت  أنــواع  مختلــف 
علــى  الرهــان  يبقــى  ولكــن  فلســطين. 
مــدى التــزام المنشــآت بهــذه المدوّنــات، 
ومــدى تأثيرهــا علــى أداء هــذه المنشــآت 

ونموهــا. وتطورهــا  ســواء. وتضمنــت هــذه المدوّنــة 9 معاييــر مــن شــأن الالتــزام بهــا أن 
يتُــم بنــاء مجتمــع فلســطيني خــالٍ مــن الفســاد، ويســهم في تعزيــز قيــم 
النزاهــة ومبــادئ الشــفافية في المجتمــع الفلســطيني. وقــد ركــزت هــذه 
المعاييــر علــى: الرشــوة، والهدايــا، وتضــارب المصالــح، وحمايــة أصــول 

الشــركة، والعطــاءات الحكوميــة ومبــدأ التنافــس النزيــه، والمحافظــة علــى المــال العــام، والاتحــادات والمؤسســات التــي 
تمثــل مصالــح القطــاع الخــاص، واحتــرام الملكيــة الفكريــة وحقــوق النشــر العائــدة للآخريــن، والتجــارة الشــخصية 

بمعلومــات الشــركة. 

إعــداد الدليــل الاسترشــادي لحوكمــة الشــركات العائليــة في فلســطين6: والــذي تم إصــداره مــن قبــل معهــد الحوكمــة 
الفلســطيني، حيــث أنّــه وكمــا ســبق التوضيــح فــإنّ دليــل حوكمــة المصــارف ينطبــق علــى البنــوك، وتنطبــق مدوّنــة قواعــد 
حوكمــة الشــركات في فلســطين علــى الشــركات التــي تنضــوي تحــت إشــراف هيئــة ســوق رأس المــال ورقابتهــا. وبالتالــي 
فــإنّ مدوّنــة قواعــد حوكمــة الشــركات في فلســطين لا تنطبــق علــى نحــو 95 % مــن الشــركات العاملــة في فلســطين بســبب 
اســتحواذ الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والعائليــة علــى النســبة الأكبــر مــن الشــركات في فلســطين. ولســدّ هــذا الفــراغ 
فقــد قــام معهــد الحوكمــة الفلســطيني بإصــدار هــذا الدليــل الــذي يســتهدف توفيــر رزمــة مــن الإرشــادات والأحــكام 
التــي يعتقــد بأنّهــا تصــبّ بشــكل تراكمــي في تحديــث الحوكمــة في المنشــآت الاقتصاديــة، وهــي تشــمل المنشــآت الفرديــة 

ــة. ــة )العامــة والمحــدودة( والشــركات المســاهمة الخصوصي والشــركات العادي

6.2. دور الأطراف ذات العلاقة في تعزيز الالتزام بمبادئ الحوكمة 
هنــاك العديــد مــن الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية التــي ينــاط بهــا تعزيــز الحوكمــة في الشــركات، والتــي لديهــا 

صلاحيــات مختلفــة بموجــب القوانــن الناظمــة لعملهــا، وفيمــا يلــي توضيــح لــدور أبــرز هــذه الجهــات. 

1.6.2. هيئة سوق رأس المال
تأسســت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية بموجــب المــادة )2( مــن قانــون هيئــة ســوق رأس المــال7 رقم )13( لســنة 2004. 
وتتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري والأهليــة القانونيــة لمباشــرة كافــة الأعمــال والتصرفــات التــي 
ــا وممارســة  ــة لتســيير أعماله ــة اللازم ــر المنقول ــة وغي ــوال المنقول ــك الأم ــك تملّ ــا بمــا في ذل ــق أغراضه ــا تحقي ــل له تكف

نشــاطاتها والتصــرف فيهــا وفــق أحــكام القانــون.
تنــص المــادة )3( مــن قانــون الهيئــة علــى أنّهــا تســتهدف »تهيئــة المنــاخ الملائــم لتحقيــق اســتقرار ونمــو رأس المــال، وتنظيــم 
وتطويــر ومراقبــة ســوق رأس المــال في فلســطين، وحمايــة حقــوق المســتثمرين«. ولتحقيــق هــذه الأهــداف فقــد كُلفَّــت الهيئــة 

بمــا يلــي:
أ- 	الإشراف على المؤسسات التالية:

سوق الأوراق المالية. 	 .1
شركات التأمين. 	 .2

شركات التأجير التمويلي. 	 .3
4.	 شركات تمويل الرهن العقاري.

التنظيم والرقابة والإشراف على نشاطات المؤسسات المالية غير المصرفية. ب-	
ترتيب الإفصاح عن أيّة بيانات أو معلومات تخص القطاع المالي غير المصرفي. ج- 	

مراقبة تطور المؤسسات المالية غير المصرفية بما يضمن سلامة عملها. د- 	

يتبــن مــن مراجعــة قانــون الهيئــة بــأنّ لهــذه المؤسســة ارتباطــات وثيقــة عديــدة مــع بعــض المؤسســات الحكوميــة، وبشــكل 
خــاص مــع وزيــر الماليــة وســلطة النقــد ووزارة الاقتصــاد. وفيمــا يلــي بعــض الملاحظــات علــى طبيعــة العلاقــات مــع كلٍّ مــن 

6  معهد الحوكمة الفلسطيني )2014(: الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات العائلية في فلسطين. نابلس- فلسطين. 

7  قانون هيئة سوق رأس المال رقم )13( لسنة 2004. الوقائع الفلسطينية. العدد الثالث والخمسون. فبراير 2005. ص 72-60.
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ــس  ــر مباشــر )مــن خــال مجل ــة بشــكل مباشــر أو غي ــر المالي ــط بوزي العلاقــات مــع وزارة الماليــة )ومجلــس الــوزراء(: أنُي
الــوزراء( صلاحيــات واســعة بالنســبة للهيئــة. ويتجلــى ذلــك مــن خــال الصلاحيــات التاليــة الــواردة في قانــون الهيئــة: يتــم 
تعيــن رئيــس مجلــس الإدارة مــن قبــل مجلــس الــوزراء وبتنســيب مــن وزيــر الماليــة، ويصــادق وزيــر الماليــة علــى الموازنــة 
والتقريــر الســنوي قبــل اعتمادهــا بشــكل رســمي، ويقــوم مجلــس الــوزراء بتحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس الإدارة، 
ويصــادق مجلــس الــوزراء علــى الأنظمــة والهيــكل التنظيمــي والوصــف الوظيفــي المعتمــد مــن مجلــس الإدارة، ويتــم تعيــن 

المديــر العــام للهيئــة وتحديــد راتبــه بقــرارٍ مــن مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى تنســيب مــن وزيــر الماليــة.

مــن ناحيــة عمليــة يؤثــر ذلــك ســلباً علــى اســتقلالية الهيئــة؛ ولعــلّ مــن أهــم مظاهــر ذلــك هــو أنّ تعيــن المديــر العــام للهيئــة 
يتــم مــن الناحيــة الفعليــة مــن قبــل وزيــر الماليــة وبــدون اشــتراط التشــاور مــع مجلــس إدارة الهيئــة أو رئيســها. ومــن الواضــح 
ــد راتــب  ــة المرتبطــة بهــذا الموضــوع هــو أنّ تحدي ــد مــن المشــكلات العملي ــادئ الحوكمــة، وممــا يزي ــأنّ ذلــك يخالــف مب ب
المديــر العــام ومكافآتــه يتــم أيضــاً مــن قبــل مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى تنســيب مــن وزيــر الماليــة، بــدون الالتــزام بالتشــاور 

مــع مجلــس إدارة الهيئــة، كمــا جــاء في المــادة )12( مــن قانــون هيئــة ســوق رأس المــال.
العلاقــات مــع ســلطة النقــد: يتبــن للباحــث أنّ هنــاك تداخــاً في الصلاحيــات بــن الهيئــة وســلطة النقــد مــن حيــث أنّ 
البنــوك المحليــة هــي مســجلة كشــركات مســاهمة عامــة مدرجــة في بورصــة فلســطين، وبالتالــي فهــي تخضــع لمتطلبــات 
ــى الشــركات المدرجــة. ويوجــد قــدر مــن التداخــل أيضــاً بالنســبة  ــة عل ــي تطبقهــا الهيئ ــة الت الإدراج والإفصــاح والرقاب
لنشــاطات تمويــل الرهــن العقــاري التــي تمارســها البنــوك، إذ يفتــرض بحســب الأطــر القانونيــة الراهنــة أن تخضــع 
ــاك  ــة. أيضــاً هن ــاري في الهيئ ــل الرهــن العق ــد وإدارة تموي ــا ســلطة النق ــي تطبقه ــة الت ــة والتنظيمي للإجــراءات الرقابي
مشــكلة جوهريــة بالنســبة لمــا ورد في البنــد )ب( و )د( مــن المــادة )3( في القانــون والمتعلقــة بالرقابــة والتنظيــم والإشــراف 
علــى المؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة. فمــن المعــروف بــأنّ الرقابــة علــى هــذه المؤسســات تتــم مــن الناحيــة الواقعيــة مــن 
قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية بموجــب قــرار صــدر عــن مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2007/8/28، والــذي كلـّـف ســلطة النقــد 

بإعــداد نظــام خــاص لمؤسســات الإقــراض والتمويــل غيــر المصرفيــة. 
وبالتالــي فإنّــه ليــس مــن الســهل تحديــد مســؤوليات ومجــالات عمــل كلٍّ منهمــا بشــكل مســتقل تمامــاً عــن الطــرف الآخــر، 
وقــد أدّى ذلــك لقــدر مــن الازدواجيــة والتنافــس في بعــض مجــالات العمــل المناطــة بــكلٍّ مــن ســلطة النقــد والهيئــة، ولعــلّ 
ذلــك كان هــو الدافــع الرئيســي لقيــام الطرفــن بوضــع مذكــرة تفاهــم )في 2010/5/26( تحــدد دور ومهــام كلِّ طــرف مــن 
خــال تقاســم المســؤوليات. وقــد ركّــزت المذكــرة علــى ضــرورة تشــكيل لجنــة مشــتركة مــن المؤسســتين تنــاط بهــا مســؤولية 

الإشــراف علــى تنفيــذ بنــود الاتفاقيــة.

العلاقــات مــع وزارة الاقتصــاد: مــن المؤكّــد بــأنّ لــوزارة الاقتصــاد اهتمامــاً خاصــاً بجميــع مجــالات العمــل التــي تســتهدفها 
هيئــة ســوق رأس المــال، لــذا فقــد كان مــن الطبيعــي أن يكــون لهــذه الــوزارة تمثيــل قــوي في مجلــس إدارة الهيئــة، حيــث 
يحتــل ممثــل الــوزارة منصــب نائــب رئيــس الهيئــة. ونظــراً لأنّ القانــون لا يحــدد كيفيــة اختيــار ممثــل وزارة الاقتصــاد في 
مجلــس إدارة الهيئــة، فقــد كان في إحــدى مجالــس إدارة الهيئــة وزيــر الاقتصــاد نفســه، مــا أدى لتعقيــدات كثيــرة حــدّت 
مــن أداء المجلــس، كمــا حصــل بالفعــل في عــام 2010. حيــث عقــد مجلــس إدارة الهيئــة اجتماعــنْ فقــط بســبب الخلافــات 

التــي كانــت قائمــة عندئــذ بــن وزيــر الاقتصــاد ورئيــس الهيئــة.
ــب  ــل مراق ــة المرتبطــة بعم ــب القانوني ــق بالجوان ــة ووزارة الاقتصــاد، وهــي تتعل ــن الهيئ ــوع آخــر ب ــن ن ــة م ــاك علاق وهن
ــة بحســب قانــون الشــركات لســنة 1964 تشــمل الشــركات المدرجــة في  ــذي يمــارس هــو أيضــاً مهــامَ رقابي الشــركات ال
بورصــة فلســطين الخاضعــة لرقابــة هيئــة ســوق رأس المــال. ومــن الواضــح بــأنّ هــذه الازدواجيــة في الصلاحيــات قــد تــؤدي 
لقــدر مــن التضــارب في آليــات العمــل. وإلــى حــن إقــرار قانــون شــركات جديــد ينظــم العلاقــات بــن وزارة الاقتصــاد وهيئــة 
ســوق رأس المــال فإنّــه مــن الضــروري التوصــل إلــى مذكــرة تفاهــم بــن الطرفــن تضمــن اســتمرار التنســيق بينهمــا علــى 

نحــو أوضــح.
أمــا عــن دور الهيئــة في تعزيــز حوكمــة الشــركات، فقــد حققــت الهيئــة إنجــازات كبيــرة انطلاقــاً مــن مســؤوليتها التنظيميــة 
والرقابيــة بالنســبة لإقــرار الأنظمــة والتعليمــات والقــرارات المتعلقــة بمجــالات عملهــا. وقــد ســاعد كلُّ ذلــك علــى ترســيخ 
ــة  ــر المالي ــة في القطاعــات غي ــق بالشــركات والمؤسســات العامل ــة الرئيســية فيمــا يتعل ــة بصفتهــا الجهــة الرقابي دور الهيئ
المســتهدفة. فقــد لعبــت الهيئــة دوراً محوريــاً في الجهــود الراميــة لتعزيــز مبــادئ الحوكمــة في الشــركات الفلســطينية. وقــد 
تمثــل ذلــك كمــا ســبق ذكــره مــن خــال تشــكيل اللجنــة الوطنيــة للحوكمــة، وتشــكيل الفريــق الفنــي للحوكمــة والــذي أنيطــت 
بــه مهمــة إعــداد مدوّنــة قواعــد حوكمــة الشــركات. إضافــة إلــى ذلــك فــإنّ الهيئــة تمــارس صلاحياتهــا القانونيــة في فــرض 
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الغرامــات علــى الشــركات المخالفــة، وتنشــر هــذه المخالفــات علــى موقعهــا الإلكترونــي. 
ومــع أنّ إعــداد وإطــاق المدوّنــة يشــكل إنجــازاً كبيــراً وخطــوة هامــة نحــو تفعيــل الجهــود الراميــة لتحديــث الحوكمــة في 
الشــركات الفلســطينية، إلّ أنّــه مــن الواضــح أنّ تحقيــق نتائــج عمليــة بهــذا الخصــوص يتطلــب صياغــة وتنفيــذ المزيــد مــن 
السياســات والإجــراءات التــي تســتهدف الحــثّ علــى عمليــة التطبيــق، حيــث تبنّــت الهيئــة سياســة التــدرّج في تطبيقهــا علــى 

الشــركات، ولكــن لــم يتبــع ذلــك خطــة بجــدول زمنــي لتنفيــذ ذلــك. 
وحســبما جــاء في نهايــة مدوّنــة قواعــد حوكمــة الشــركات فــإنّ الهيئــة تقــوم بوضــع عــددٍ مــن الحوافــز للشــركات الملتزمــة 
بتطبيــق قواعــد الحوكمــة الطوعيــة بشــكل تــام، يمكــن لهــا أن تأخــذ أشــكالاً مختلفــة مثــل إصــدار شــهادة حوكمــة للشــركات 

الملتزمــة، وإصــدار القــرارات واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتفعيــل الأحــكام الــواردة في هــذه المدوّنــة. 
حاولــت الهيئــة تطبيــق ذلــك؛ فقــد قامــت في العــام 2014 بالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة )IFC( بتصميــم نمــوذج 
ــزام شــركات المســاهمة العامــة بقواعــد حوكمــة  ــاس مــدى الت ــاس حوكمــة الشــركات )Scorecards( يســتهدف قي لقي
الشــركات علــى أســاسٍ كمــيٍ وموضوعــي، وبطريقــة علميــة ممنهجــة تتســم بالشــفافية والوضــوح وفقــاً لأحــدث الممارســات 
الدوليــة في هــذا المجــال. وقــد قامــت الهيئــة بتصميــم اســتمارة تتضمــن أســئلةً تتعلــق بجميــع مؤشــرات الحوكمــة، ووضعــت 
أوزانــاً لــكلٍّ منهــا ثــم قامــت بتوزيــع هــذا الاســتبيان علــى الشــركات المدرجــة. ويمكــن مــن خــال هــذا الإجــراء أن تتعــرف 

كلُّ شــركة علــى مــا تلتــزم بــه مــن مبــادئ الحوكمــة ومــا لا تلتــزم بــه.
كمــا ذكــر في موضــع ســابق مــن التقريــر، فقــد تم تشــكيل اللجنــة الوطنيــة للحوكمــة مــن عضويــة مختلــف الجهــات ذات 
العلاقــة، ومــن ثــم شــكلت هــذه اللجنــة فريقــاً فنيــاً عمــل علــى صياغــة مدوّنــة قواعــد لحوكمــة الشــركات في فلســطين في 
ــى صياغــة  ــة للحوكمــة عل ــة الوطني ــة اللجن ــات والأطــراف المشــاركة في عضوي ــف الجه ــام 2009. وتمحــور دور مختل الع
ــق أشــمل  ــان تطبي ــة لضم ــة اســتكمال الإجــراءات والخطــوات اللازم ــي مهم ــق الفن ــا، وأنيطــت بالفري ــة واعتماده المدوّن
وأنجــع للمدوّنــة. والجديــر بالذكــر أنّ مهمــة توزيــع نمــوذج تقييــم الحوكمــة علــى الشــركات أنيطــت بهيئــة ســوق رأس المــال 
الفلســطينية. وبالفعــل، قامــت الهيئــة، وفــق اختصاصهــا وصلاحيتهــا بتوزيــع النمــوذج علــى الشــركات في العــام 2014 علــى 
أســاس تجريبــي8، حيــث كان مــن المتوقــع أن يشــكّل هــذا النمــوذج في حــال إدخالــه حيــز التطبيــق الفعلــي إضافــة نوعيــة 
لتعزيــز حوكمــة الشــركات في فلســطين، مــا يــؤدي لرفــع مســتوى أداء هــذه الشــركات ويعــزز مــن قدراتهــا التنافســية. كمــا 
يمكــن أن يــؤدي هــذا التطــور في الحوكمــة إلــى انعكاســات إيجابيــة كبيــرة علــى البيئــة الاســتثمارية في فلســطين، وبالتالــي 
يعمــل علــى زيــادة تدفــق الاســتثمارات، خاصــة مــن مصــادر خارجيــة، إلّ أنّ صعوبــات ومحــددات عديــدة واجهــت تطبيــق 

نمــوذج التقييــم.
أحــد أبــرز المحــددات التــي واجهــت تطبيــق نمــوذج التقييــم تمثلــت بصعوبــة تعميــم النمــوذج علــى جميــع الشــركات وانتظــار 
تجانــس في الاجابــات أو مســتوى الإنجــاز الــذي حققتــه الشــركات وفقــاً للنمــوذج، ويرجــع ذلــك وفقــاً للقائمــن علــى تطبيــق 
النمــوذج9 إلــى التفــاوت الكبيــر بــن الشــركات المســتهدفة، ســواء مــن حيــث حجــم رأس مالهــا أو القطــاع الــذي تعمــل بــه، 
واســتدعى ذلــك مجهــودات إضافيــة ووقتــاً أكبــرَ لبنــاء قــدرات الشــركات لتمكينهــا مــن التعامــل مــع النمــوذج ورفــع وعيهــا 
ــق  ــارات تتعل ــن لاعتب ــم تعميمهــا ونشــرها للعل ــم يت ــع النمــوذج ل ــج توزي في موضــوع الحوكمــة. مــن جهــة أخــرى، فــإنّ نتائ
برغبــة القائمــن علــى المشــروع بعــدم التأثيــر علــى القــرارات الاســتثمارية لجمهــور المســاهمين والمســتثمرين المحتملــن، 
وإعطــاء فرصــة إضافيــة للشــركات غيــر الملتزمــة لتصويــب أوضاعهــا وزيــادة التزامهــا بالمدوّنــة علــى اعتبــار أنّ موضــوع 
ــاً نســبياً في فلســطين. ويضــاف إلــى مــا تقــدّم، أنّ هيئــة ســوق رأس المــال بصــدد اقتــراح تعديــات  الحوكمــة يعــدّ حديث
جوهريــة علــى المدوّنــة الحاليــة )إعــداد مســودة جديــدة( مســتفيدة مــن التجربــة الســابقة والتطــورات التــي طــرأت علــى 
الواقــع الفلســطيني خــال الســنوات التــي تلــت إقــرار المدوّنــة. وتعتمــد الهيئــة في اقتراحهــا علــى التوجهــات العالميــة 
والإقليميــة لتطويــر منظومــة الحوكمــة وقواعدهــا العامــة، وبالتالــي، فــإنّ إقــرار مدوّنــة جديــدة يعقبــه بالنتيجــة نمــوذج 

تقييــم جديــد يعكــس التعديــات التــي طالــت المدوّنــة.

2.6.2. سلطة النقد الفلسطينية
تأسســت ســلطة النقــد الفلســطينية في نهايــة العــام 1994 واضطلعــت بمهامهــا في نهايــة العــام 1995 كمؤسســة مســتقلة 
لهــا أهليــة قانونيــة كاملــة. وتتمثــل رؤيــة ســلطة النقــد في أن تكــون بنــكاً مركزيــاً حديثــاً لديــه كلّ الصلاحيــات والعمــل علــى 
تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام وتشــجيع التكامــل مــع الاقتصــاد الإقليمــي والدولــي، كمــا تتلخــص رســالتها في الســعي 

لتحقيــق الاســتقرار النقــدي والمالــي وكبــح جمــاح التضخّــم.

8  مقابلة مع السيد عصام الحاج حسين، المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. أجريت المقابلة بتاريخ 2021-6-5.

9  مقابلة مع الدكتور بشار أبو زعرور، مدير عام الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. أجريت المقابلة بتاريخ 2021-6-20. 
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ــا بموجــب  ــذي حــدد مهامه ــم )2( لســنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلســطينية10 ال ــون رق ــد قان ــم عمــل ســلطة النق ينظّ
المــادة )6(، وفيمــا يخــص المصــارف فــإنّ مــن مهامهــا منــح التراخيــص للمصــارف أو فروعهــا والموافقــة علــى اندماجهــا 
أو إغلاقهــا أو فتــح مكاتــب لهــا أو ســحب التراخيــص منهــا، وفــرض الرســوم الملائمــة علــى أيّ نــوع مــن الخدمــات التــي 

تقدّمهــا.
وفي ممارســة مهامهــا عملــت ســلطة النقــد منــذ تأسيســها علــى اســتصدار العديــد مــن القوانــن والتعليمــات والأنظمــة 
المتعلقــة بمجــالات عملهــا الثلاثــة، وهــي المصــارف ومؤسســات الإقــراض غيــر المصرفيــة وقطــاع الصرافــة. وكمــا ســبق 

ذكــره، فقــد عملــت أيضــاً علــى إصــدار دليــل الممارســات الفضلــى لحوكمــة المصــارف. 
يتضــح مــن المؤشــرات المبينــة أعــاه بــأنّ ســلطة النقــد قــد تمكنــت مــن تحقيــق إنجــازات كبيــرة مــن حيــث أداء الجهــاز 
المصــرفي الفلســطيني، وذلــك بالرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا فلســطين ودول المنطقــة والاقتصــاد العالمــي 

بشــكل عــام. 

3.6.2. وزارة الاقتصاد الوطني
ــة في فلســطين  ــاة التواصــل الرئيســية بــن وزارة الاقتصــاد الوطنــي والشــركات العامل تعتبــر الإدارة العامــة للشــركات قن
ــذي  ــم )12( لســنة 1964، وال ــون الشــركات رق ــا بموجــب قان ــام عمله ــرة مه ــد مارســت هــذه الدائ ــواع. وق ــة الأن مــن كاف
أنــاط بهــا مهــام تســجيل الشــركات والرقابــة عليهــا، بغــض النظــر عــن مجــالات عملهــا أو أشــكالها القانونيــة. إلّ أنّ 
صلاحيــات الإدارة العامــة للشــركات ونطــاق عملهــا فيمــا يتعلــق بالرقابــة قــد تعــرض لبعــض التغييــرات الجوهريــة بعــد 
أن كانــت لعشــرات الســنين الجســم الرقابــي الوحيــد علــى الشــركات، وذلــك في أعقــاب إقامــة بعــض المؤسســات الرقابيــة 
المتخصصــة، والتــي كان أبرزهــا ســلطة النقــد وهيئــة ســوق رأس المــال. فقــد أنيــط بهاتــن المؤسســتين صلاحيــات تنظيميــة 

ورقابيــة بالنســبة لأنــواع معينــة مــن الشــركات التــي كانــت قبــل ذلــك تخضــع فقــط لرقابــة الإدارة العامــة للشــركات.  

تم اســتحداث إدارة الشــركات بنــاء علــى تعديــات قانــون الشــركات رقــم )12( لســنة 1964 بموجــب القــرار بقانــون رقــم 
)6( لســنة 2008، ويــرأس هــذه الدائــرة مراقــب الشــركات وتشــمل دائرتــن، همــا الإدارة العامــة للتســجيل، والإدارة العامــة 
للرقابــة والتدقيــق علــى الشــركات، ويــرأس كلًّ منهمــا مديــرٌ عــام. وبموجــب القانــون فإنّــه يتوجــب علــى كلّ أنــواع الشــركات 
أن تســجل لــدى إدارة الشــركات، ويحظــر علــى أيّ شــركة أن تمــارس عملهــا قبــل إتمــام عمليــة التســجيل. ويقــوم المراقــب 
بتســجيل الشــركة في الســجل، ويصــدر لهــا شــهادة تســجيل وينشــر إعــان تســجيلها في الجريــدة الرســمية، كمــا أنّ كلّ 

تغييــر يطــرأ علــى عقــد التأســيس ونظــام الشــركة يجــب أن يخضــع لإجــراءات الموافقــة والتســجيل. 
ويلاحــظ أيضــاً أنّ قانــون الشــركات قــد منــح مراقــب الشــركات لصلاحيــات واســعة تتعلــق باجتمــاع الهيئــة العامــة؛ فمثــاً 
ــى عمليــة تســجيل  ــه يشــرف عل يتولــى المراقــب جمــع الأصــوات وفرزهــا وإعــان نتائــج انتخــاب مجلــس الإدارة، كمــا أنّ
أســماء المســاهمين الذيــن يحضــرون اجتمــاع الهيئــة العامــة، ويدقّــق في عــدد الأســهم التــي يمثلونهــا ســواء بالأصالــة أو 
بالوكالــة. كمــا تخضــع قــرارات الهيئــة العامــة بالنســبة لتغييــر عقــد التأســيس أو نظــام الشــركة لموافقــة المراقــب، وعلــى 
مجلــس الإدارة إبــاغ المراقــب بجميــع القــرارات التــي تتخذهــا الهيئــة العامــة. كمــا يحــق للمراقــب دعــوة الهيئــة العامــة 
لاجتمــاع غيــر عــادي، وذلــك إذا ثبــت لــه وجــود أســباب مبــررة لذلــك، مثــل كــون الشــركة تعانــي أوضاعــاً ماليــة أو إداريــة 

ســيئة.
كمــا أعطــى القانــون الحــق للمراقــب في أن يمــارس الرقابــة علــى الشــركات المســاهمة في كلّ مــا يتعلــق بأحــكام القانــون 
والأنظمــة الصــادرة بموجبــه وفي نظــام الشــركة. ويحــقّ لــه في أيّ وقــت تكليــف مدقــق حســابات الشــركة، أو انتــداب مدقــق 
ــع  ــام بتدقيــق حســاباتها وقيودهــا وســائر أعمالهــا. ويحــق للمراقــب أن يطّل ــى حســاب الشــركة، للقي حســابات آخــر وعل
بنفســه أو بواســطة مــن ينتدبهــم مــن الموظفــن لهــذه الغايــة علــى قيــود ودفاتــر ومســتندات وأوراق أيّ شــركة، وعلــى مجلــس 
الإدارة تقــديم كافــة التســهيلات الضروريــة لذلــك. كمــا يحــقّ للمراقــب فــرض غرامــات ماليــة علــى الشــركات التــي تخالــف 
أحــكام القانــون، ولكــن يلاحــظ بــأنّ قيمــة هــذه الغرامــات قــد تراجعــت كثيــراً بحيــث أصبحــت لا تشــكل رادعــاً للشــركات، 

حيــث أنّهــا تتــراوح مــا بــن مئــة دينــار وثلاثمائــة دينــار فقــط. 
ويحــق للمراقــب شــطب تســجيل الشــركة مــن الســجل إذا توقفــت عــن تعاطــي أعمالهــا مــدة تزيــد عــن ســنة. كمــا أعطــى 
ــة  ــة الاختياري ــرار التصفي ــال يجــب إرســال ق ــى ســبيل المث ــة، فعل ــة التصفي ــه بالنســبة لعملي ــرة ل ــات كثي ــون صلاحي القان
وتعيــن المصفّــي إلــى المراقــب فــوراً، ويجــب نشــره في الجريــدة الرســمية وفي صحيفــة يوميــة، ويحــق للمراقــب أو للنائــب 
ــي في كلّ مراحــل  ــة المصفّ ــوم المراقــب بمتابع ــرض أن يق ــة الشــركة المســاهمة، ويفت ــدم دعــوى بتصفي ــام أيضــاً أن يق الع

التصفيــة. 
10  قانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية. الوقائع الفلسطينية. العدد الحادي والعشرون. يناير 1998. ص 39-5.
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كمــا أوجــب القانــون علــى مجلــس الإدارة أن يرســل نســخاً مــن ميزانيــة الشــركة إلــى المراقــب خــال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ 
انتهــاء الســنة الماليــة، وبيانــاً يتضمــن حســاب الأربــاح والخســائر وذلــك بعــد تدقيقهــا مــن قبــل مدققــي حســابات قانونيــن، 

مــع بيــان آخــر يتضمــن شــرحاً وافيــاً لأهــم بنــود الإيــرادات والمصروفــات. 

التغيّرات في الأطر القانونية والتنظيمية:
لقــد تأثــر نطــاق عمــل وطبيعــة مهــام الإدارة العامــة للشــركات كثيــراً بعــد تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وبشــكل 
خــاص القوانــن التــي أدت لإقامــة اثنتــن مــن المؤسســات الرقابيــة الرئيســية، وهمــا ســلطة النقــد وهيئــة ســوق رأس المــال. 
حيــث نجــم عــن تأسيســهما أن أصبــح لهمــا صلاحيــات في الرقابــة والتنظيــم والإشــراف علــى الشــركات ذات العلاقــة، 
ــه، وفيمــا  وفي ذات الوقــت فهنــاك صلاحيــات لمراقــب الشــركات بموجــب قانــون الشــركات الســاري الــذي لــم يتــم تعديل
يلــي موجــزٌ عــن الانعكاســات التــي نجمــت عــن تأســيس هاتــن المؤسســتين بالنســبة لإدارة الشــركات في وزارة الاقتصــاد.

التغيّــرات المرتبطــة بتأســيس ســلطة النقــد: أنيطــت بســلطة النقــد مهــام الترخيــص للمصــارف، ولكــن اســتمرت إدارة ◉	
الشــركات بممارســة عملهــا في إصــدار رخــص تســجيل الشــركات التــي تمتلــك وتديــر هــذه المصــارف، وذلــك بعــد 
أن تحصــل الشــركات علــى التراخيــص اللازمــة مــن ســلطة النقــد بحســب الأطــر القانونيــة الجديــدة. كذلــك فقــد 
أنيطــت بســلطة النقــد مهــام الرقابــة علــى المصــارف بشــكل كامــل، في حــن احتفظــت الإدارة العامــة للشــركات بحقهــا 
في الحصــول علــى نســخ مــن التقاريــر الســنوية التــي تصدرهــا البنــوك، وكذلــك متابعــة الإجــراءات المتعلقــة باجتمــاع 

الهيئــة العامــة. 

ــال: أنيطــت بالهيئــة مهــام الترخيــص والرقابــة علــى الشــركات ◉	 التغيّــرات المرتبطــة بتأســيس هيئــة ســوق رأس الم
والأشــخاص العاملــن في القطاعــات الماليــة الأربعــة الموكلــة بهــا الهيئــة، وهــي التأمــن والأوراق الماليــة والرهــن 
العقــاري والتأجيــر التمويلــي. وكمــا هــو الحــال بالنســبة للبنــوك، فقــد احتفظــت الإدارة العامــة للشــركات في وزارة 
الاقتصــاد بمهــام إصــدار التراخيــص للشــركات العاملــة في هــذه المجــالات، ولكــن بعــد حصولهــا علــى الموافقــة مــن 
الهيئــة. كمــا أنّ مهــام الرقابــة الفعليــة علــى أعمــال الشــركات والأشــخاص العاملــن في القطاعــات الأربــع قــد أنيطــت 
بالدوائــر الفنيــة التابعــة للهيئــة، وبهــذا فقــد انحصــر تواصــل الإدارة العامــة للشــركات مــع هــذه الشــركات بحصولهــا 
علــى تقاريرهــا الســنوية، بمــا فيهــا تقاريــر المدققــن القانونيــن، وذلــك كمتطلــب أساســي لمنحهــا الموافقــة علــى عقــد 
اجتماعــات الهيئــة العامــة الســنوية لهــا. وكمــا ذكــر ســابقاً، فــإنّ مراقــب الشــركات يمــارس الكثيــر مــن الإجــراءات 

القانونيــة والتنظيميــة المتعلقــة باجتمــاع الهيئــة العامــة.

دور إدارة الشركات فيما يتعلق بتعزيز الحوكمة: 

بموجــب قانــون الشــركات وتعديلاتــه، يجــب علــى كلّ أنــواع الشــركات أن تســجل لــدى إدارة الشــركات في وزارة ◉	
الاقتصــاد الوطنــي، ويمكــن لإدارة الشــركات أن تســاعد الشــركاء أو المســاهمين عنــد تقــديم طلــب تســجيل الشــركة 
علــى الالتــزام بمبــادئ الحوكمــة مــن خــال مســاعدتهم علــى صياغــة نظــام أساســي أو عقــد تأســيس للشــركة يعالــج 
القضايــا المتعلقــة بالحوكمــة، وبالتالــي يســاعد الشــركات علــى تــافي معظــم المشــكلات التــي قــد تواجههــا مســتقبلاً. 

ــواع الشــركات ◉	 ــن أن ــوع م ــكلّ ن ــك ل ــا للشــركات، وذل ــي تقدمه ــات الت ــى الخدم تتقاضــى إدارة الشــركات رســوماً عل
وحســب الخدمــة التــي تطلبهــا الشــركة، مثــل رســوم التســجيل أو التعديــل علــى عنــوان الشــركة أو تعديــل رأس المــال 
وغيرهــا. وتتــراوح قيمــة هــذه الرســوم مــا بــن 87-493 شــيكلًا تبعــاً لنــوع الشــركة والخدمــة المطلوبــة )قائمة الرســوم 
منشــورة علــى موقــع الــوزارة الإلكترونــي(11. ولغــرض المقارنــة فــإنّ ســلطة النقــد تتقاضــى رســوماً غيــر مســتردة مــن 
المصــارف قدرهــا 7 آلاف دولار عــن كلّ طلــب ترخيــص لمصــرف جديــد أو لفــرع أجنبــي جديــد، و2000 دولار لــكل 
طلــب افتتــاح فــرع أو مكتــب تمثيلــي. ويلُاحــظ أيضــاً بــأنّ الرســوم الضئيلــة التــي تتقاضاهــا إدارة الشــركات تعتبــر 
مدعــاة لبعــض الأشــخاص لتســجيل شــركات وهميــة، ولعــلّ ذلــك هــو أحــد الأســباب الرئيســية للعــدد الكبيــر مــن 

الشــركات الموجــودة علــى قائمــة الشــطب لــدى الــوزارة الــذي يعطــي مؤشــراً ســلبياً علــى حوكمــة الشــركات.

 الرقابــة علــى حوكمــة الشــركات بعــد التســجيل: يتضــح بموجــب التغيّــر في الصلاحيــات الرقابيــة أنّ عــدد الشــركات ◉	
التــي تراقبهــا كلٌّ مــن ســلطة النقــد وهيئــة ســوق رأس المــال يعتبــر ضئيــاً جــداً بالمقارنــة مــع عــدد الشــركات التــي 
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تراقبهــا إدارة الشــركات، والتــي يفتــرض أن تراقــب نحــو 7 آلاف شــركة عاديــة، و13 ألــف شــركة مســاهمة خصوصيــة. 

الرقابــة علــى الأوضــاع الماليــة والمحاســبية: أعطــى القانــون صلاحيــات واســعة لمراقــب الشــركات بالنســبة للرقابــة ◉	
علــى شــركات المســاهمة مــن النواحــي الماليــة والمحاســبية، إلّ أنّــه لــم يتــم اســتخدام هــذه الصلاحيــة، حيــث لا يقــوم 

موظفــو دائــرة الرقابــة علــى الشــركات بأيّــة جــولات تفتيشــية علــى الشــركات التــي تخضــع لرقابتهــا.

ــر الســنوي الــذي يجــب أن تقدّمــه ◉	 ــل التقري ــون للمراقــب حــق التدخــل في تفاصي ــم يعــطِ القان ــة: ل ــر الدوري التقاري
الشــركة، وإنمــا اكتفــى بــأن ترســل الشــركة نســخة منــه للمراقــب بعــد إعــداده مــن قبــل الشــركة، وأن يرفــق بــه تقريــر 

المدقــق الخارجــي المســتقل. 

ــاح للمســؤولين في هــذه المؤسســة  ــإدارة العامــة للشــركات في وزارة الاقتصــاد قــد أت ــي ل بالرغــم مــن أنّ الإطــار القانون
ممارســة دور كبيــر في تأســيس وتوجيــه الشــركات في فلســطين، إلّ أنّ الــدور الفعلــي لهــذه الدائــرة مــا زال محــدوداً، ويعــود 
ذلــك الــى عــدة أســباب أهمهــا؛ محدوديــة المــوارد البشــرية المتاحــة، وضعــف إمكانيــات التأهيــل والتدريــب للعاملــن في إدارة 

الشــركات، وتدنّــي المــوارد الماليــة المتاحــة، وصلاحيــات المراقــب المســقوفة بقــرارات وزيــر الاقتصــاد.
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3. واقع التزام الشركات المدرجة بمبادئ مدوّنة الحوكمة

يناقــش هــذا الجــزء مــن التقريــر مــدى التــزام الشــركات بمبــادئ الحوكمــة في العــام 2010، أي بعــد عــام مــن إصــدار مدوّنــة 
حوكمــة الشــركات، ورصــد مــدى التطــور الــذي حصــل في ذلــك في العــام 2019؛ أي بعــد 10 أعــوام مــن إصــدار المدوّنــة، 

وقــد تجنــب الباحــث المقارنــة مــع العــام 2020 باعتبارهــا ســنة اســتثنائية بســبب انتشــار جائحــة كورونــا.
ستتم المقارنة بناءً على الملاحظات الآتية:

يناقش التقرير مدى الالتزام بمبادئ الحوكمة بوجه عام، دون ذكر أسماء أيٍّ من الشركات.◉	
رغــم أن معظــم الشــركات المدرجــة في العــام 2010 قــد بقيــت مدرجــة في العــام 2019؛ إلّ أنّ هنــاك اختلافــاً بــن ◉	

الشــركات المدرجــة بمجملهــا في العــام 2010 عنهــا في العــام 2019، فهنــاك شــركات تمــت تصفيتهــا، أو تم شــطبها 
مــن الإدراج، أو تم دمجهــا في شــركات أخــرى. 

اعتمــد الباحــث في بعــض الحــالات علــى التقريــر الســنوي للشــركة في العــام 2011؛ لعــدم تمكّنــه مــن الحصــول ◉	
علــى تقريــر ســنوي للعــام 2010. 

1.3. مقارنة الوضع العام للشركات المدرجة في بورصة فلسطين بين العامين 2010 و201912

يجــدر الإشــارة ابتــداءً إلــى أنّ مدوّنــة حوكمــة الشــركات تنطبــق علــى الشــركات التــي تنضــوي تحــت إشــراف هيئــة ســوق 
ــر المدرجــة(، وبورصــة فلســطين،  ــة )المدرجــة وغي ــع الشــركات المســاهمة العام ــى جمي ــا، وتســري عل ــال ورقابته رأس الم

ــة.  ــي، وشــركات الأورق المالي ــر التمويل وشــركات الرهــن العقــاري، وشــركات التأجي
بلــغ عــدد الشــركات المدرجــة في ســوق فلســطين لــأوراق الماليــة »بورصــة فلســطين« 38 شــركة في العــام 2010، ولــم يتمكــن 
الباحــث مــن معرفــة مــدى التــزام 6 شــركات منهــا بمبــادئ الحوكمــة لأســباب مختلفــة: فهنــاك شــركتان تمــت تصفيتهمــا، 
وشــركة أخــرى لــم تفصــح ســوى عــن البيانــات الماليــة أي لــم تصُــدر تقريــراً ســنوياً، و3 شــركات لــم يتمكــن الباحــث مــن 
الحصــول علــى تقريــر ســنوي لهــا ســواء في الموقــع الإلكترونــي لهيئــة ســوق رأس المــال، أو بورصــة فلســطين، أو لعــدم وجــود 

موقــع إلكترونــي لهــذه الشــركات. 
أمــا في العــام 2019 فقــد ارتفــع عــدد الشــركات المدرجــة إلــى 48 شــركة، وهنــاك شــركتان موقوفتــان عــن التــداول؛ ولذلــك 
يقتصــر التحليــل بشــكل عــام علــى 46 شــركة. يؤشــر ذلــك علــى ضعــف روح العمــل الجماعــي كمــا ســبق ذكــره، ففــي فتــرة 

10 ســنوات ارتفــع عــدد الشــركات المدرجــة بمقــدار 10 شــركات فقــط. 
ــه في العــام 2010 كانــت هنــاك شــركة واحــدة قــد وضعــت دليــاً خاصــاً بهــا لحوكمــة الشــركة، وأنّ 11  ــنّ للباحــث أنّ تب
ــه  شــركة )34.3 % مــن الشــركات( قــد ذكــرت مصطلــح حوكمــة الشــركة في فهــرس المحتويــات لتقريرهــا الســنوي؛ إلّ أنّ
لــم يتــم التطــرق في داخــل التقريــر إلــى أيّــة تفاصيــل تبــنّ مــدى الالتــزام بمبــادئ الحوكمــة: فهنــاك شــركة وضعــت فصــاً 
خاصــاً في التقريــر الســنوي بعنــوان الحوكمــة ذكــرت فيــه فقــط رواتــب رئيــس مجلــس الإدارة وســفرياته ومكافــآت أعضــاء 
المجلــس، وشــركة أخــرى اقتبســت بعــض مبــادئ الحوكمــة مــن المدوّنــة، وفصّلــت في دور اللجــان ومهامهــا، والشــركات 
ــزم  ــا تلت ــس الإدارة، وشــركة أخــرى ذكــرت أنّه ــت عــدد أعضــاء مجل الأخــرى أوردت فقــرة واحــدة عــن الحوكمــة )تضمن
بالإفصــاح، وشــركتان ذكرتــا بأنّهمــا تلتزمــان بالحوكمــة، وأخــرى وضعــت صفحــة عــن مبــادئ الحوكمــة المتعلقــة بمجلــس 
الإدارة وخالفتهــا في الصفحــة التــي قبلهــا، وشــركة أخــرى وضعــت فقــرة عــن أهميــة الحوكمــة، وشــركة أخــرى أكــدت أنّهــا 

أدارت أمورهــا بشــكل منظــم(.  
وبمقارنــة ذلــك في العــام 2019، فقــد حــدث تطــور كبيــر ظاهريــاً؛ فمعظــم الشــركات تذكــر الحوكمــة في تقريرهــا الســنوي، 
وبعضهــا وضــع فصــاً كامــاً تنــاول كلّ بنــود الحوكمــة الرئيســية والتعريــف بهــا، ولكــن مــا زالــت هنــاك شــركات تضــع فقــرة 

في التقريــر الســنوي أنّهــا تلتــزم بمبــادئ الحوكمــة، وهــي ترتكــب جملــة مــن المخالفــات لهــذه المبــادئ. 
ــه مــا زال هنــاك ضعــف في ثقافــة حوكمــة الشــركات، وأنّ إدارة العديــد مــن الشــركات لــم  يتبــن مــن الفقــرة الســابقة أنّ
تكــن تــدرك ومــا زالــت لا تــدرك أهميــة الالتــزام بمبــادئ الحوكمــة، وأنّ مــا حاولــت بعــض الشــركات القيــام بــه، هــو أيضــاً 
مخالفــة لمدوّنــة الحوكمــة التــي اعتمــدت قاعــدة »الالتــزام وتفســير عــدم الالتــزام«؛ ويعنــي ذلــك أن تقــوم كل شــركة بتنــاول 
76 مبــدأً لحوكمــة الشــركات الــواردة في المدوّنــة، وأن تبــن في تقريرهــا الســنوي المبــادئ التــي التزمــت بهــا، وأن تفســر لمــاذا 

لــم تلتــزم بباقــي المبــادئ كاحتــرام لمبــدأ خضوعهــا للمســاءلة.  
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2.3. مدى الالتزام بالمبادئ المتعلقة بتنظيم اجتماع الهيئة العامة 

فيمــا يتعلــق بالمبــادئ الإجباريــة: في العــام 2010 التزمــت 27 شــركة )بنســبة 84.4 %( بمبــدأ إلزاميــة توجيــه الدعــوة إلــى 
ــة، فيمــا  ــة الســنة المالي ــة لنهاي ــة العامــة العــادي بمــا لا يتجــاوز الأشــهر الأربعــة التالي المســاهمين لحضــور اجتمــاع الهيئ
خالفــت 5 شــركات هــذا المبــدأ أي أنّهــا نظمــت اجتمــاع الهيئــة العامــة بعــد مــرور أربعــة أشــهر مــن الســنة، وقــد انخفضــت 
هــذه النســبة إلــى 52 % )24 شــركة( في العــام 2019؛ وذلــك لصعوبــة تنظيــم اجتمــاع الهيئــة العامــة في ظــل جائحــة كورونا. 
فقــد التزمــت جميــع الشــركات في العــام 2010 بمبــدأ إرســال الدعــوة إلــى اجتمــاع الهيئــة العامــة إلــى كلّ مســاهم متضمنــة 
جــدول الأعمــال قبــل 14 يومــاً علــى الأقــل مــن موعــد الاجتمــاع، وانخفضــت هــذه النســبة بشــكل قليــل في العــام 2019؛ 
حيــث التزمــت بذلــك 42 شــركة )91 %( مــن الشــركات. مــن جهــة ثانيــة التزمــت 30 شــركة )93.8( % في العــام 2010 
بمبــدأ أحقيــة المســاهمين في ســماع تقريــر مدقــق الحســابات ومناقشــته، وانخفضــت هــذه النســبة بشــكل قليــل لتصبــح 

89 % )41 شــركة( في العــام 2019. 

يــرى الباحــث أنّ قانــون الشــركات رقــم )12( لســنة 1964 قــد نــصّ علــى المبــادئ الإجباريــة، وأنّ الشــركات تلتــزم بهــا قبــل 
صــدور المدوّنــة؛ وإذا أخذنــا بعــن الاعتبــار أنّ نصــاب اجتمــاع الهيئــة العامــة والتصويــت فيهــا يعتمــد علــى عــدد الأســهم، 
وليــس عــدد المســاهمين؛ فيمكــن القــول إنّ الالتــزام بالمبــادئ المتعلقــة بالهيئــة العامــة لا يعكــس مــا ترنــو إليــه مدوّنــة حوكمــة 

الشــركات مــن حيــث الاهتمــام بحقــوق المســاهمين المختلفــة.

ــاع وموعــده  ــكان الاجتم ــب م ــام الشــركة بترتي ــدأ قي ــزم معظــم الشــركات بمب ــق بالمبــادئ الاختياريــة، فتلت ــا يتعل ــا فيم أم
ــار المســاهمين. ــى الحضــور وخاصــة صغ ــة المســاهمين عل ــه بشــكل يشــجع كاف وزمان

التــزم عــدد قليــل مــن الشــركات )12 شــركة( بنســبة )37.5 %( بإرفــاق جــدول أعمــال تفصيلــي بالدعــوة لاجتمــاع الهيئــة 
العامــة في العــام 2010، وبقــي العــدد كمــا هــو في العــام 2019 مــا خفــض نســبة الالتــزام إلــى 26 %؛ أي أنّ هنــاك تراجعــاً 
ملحوظــاً بالالتــزام بهــذا المبــدأ. كمــا أنّ شــركة واحــدة )3.2 %( فقــط التزمــت في العامــن 2010 و2019 بمبــدأ حــقّ 
المســاهمين الذيــن يملكــون مجتمعــن 10 % علــى الأقــل مــن أســهم الشــركة في طــرح إدراج بنــود علــى جــدول الأعمــال؛ مــا 

يعنــي عمليــاً تراجــع الالتــزام بهــذا المبــدأ.
في حــن أنّ هنــاك مبدأيـْـن لــم تلتــزم بهمــا أيٌّ مــن الشــركات في العــام 2010، وهمــا: مبــدأ مناقشــة جــدول الأعمــال وفقــاً 
للترتيــب الــوارد فيــه، وحــقّ كلِّ مســاهم في إثــارة الأســئلة والاستفســارات، ومبــدأ التصويــت عــن طريــق الاقتــراع الســري، 
ولــكلّ مســألة علــى حــدة. فيمــا حصــل تطــور طفيــف في العــام 2019؛ حيــث التزمــت شــركة واحــدة بالمبــدأ الأول، وشــركتان 

بالمبــدأ الثانــي )انظــر ملحــق 1(.

3.	3 مدى الالتزام بالمبادئ المتعلقة بحقوق المساهمين المتكافئة )جميع هذه المبادئ إجبارية(.

التزمــت معظــم الشــركات في العامــن 2010 و2019 بالمبــادئ الخمســة الآتيــة: الدعــوة للهيئــة العامــة العاديــة وغيــر 
العاديــة، والحصــول علــى حصــة مــن الأربــاح النقديــة والعينيــة، والتصويــت علــى أربــاح الشــركة، وانتخــاب أعضــاء مجلــس 
الإدارة، وانتخــاب مدقــق الحســابات. وهنــاك شــركة واحــدة فقــط )3.2 %( في العامــن 2010 و2019 التزمــت بمبــدأ 
الأفضليــة والأولويــة للاكتتــاب لمســاهمي الشــركة؛ مــا يشــكل تراجعــاً بالالتــزام بهــذا المبــدأ. وتبــن وجــود التــزام ضئيــل 
)6-7 شــركات( في العامــن 2010 و2019 بمبــادئ حــق المســاهم ببيــع ونقــل الســهم أو رهنــه، وتوفــر ســجلات للملكيــة13، 

والمعاملــة العادلــة والتمتــع بنفــس الحقــوق. 

في حــن أنّ التقاريــر الســنوية لــم تتطــرق في العــام 2010 لأيٍّ مــن المبــادئ الأخــرى، وهــي: الترشــح لعضويــة المجلــس14، 
والمشــاركة في العــرض العــام، والحمايــة لصغــار المســاهمين في حــالات الاندمــاج أو التصــرف بالشــركة، إلّ أنّ تطــوراً 

ــر )انظــر ملحــق 2(. ــدأ الأخي ــن الأولــن، وشــركتان بالمب ــاً قــد في العــام 2019 حيــث التزمــت شــركة بالمبدأي إيجابي

13   بالنسبة لسجل الملكية لم تشُِرْ أيُّ شركة إلى أنهّ متاح، ولكنّ معظم الشركات تظهر أصحاب الملكية الأكبر من الأسهم وملكية كلٍّ منهم.

14   بحسب قانون الشركات لا يستطيع أيُّ مساهم أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة، إلّ إذا امتلك عدداً معينّاً من الأسهم يحدده النظام الداخلي للشركة. 
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3.	1 مدى الالتزام بالمبادئ المتعلقة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

اســتحوذت هــذه المبــادئ وهــي 34 مبــدأ علــى نصيــب الأســد مــن مبــادئ الحوكمــة حيــث شــكّلت نحــو 45 % مــن مبــادئ 
الحوكمــة، مــا يؤكــد علــى الأهميــة الكبــرى لمجلــس الإدارة في القيــام بــدور رئيســي في التــزام الشــركات بمبــادئ الحوكمــة.  

فيما يتعلق بمجلس الإدارة: 
المبادئ الإجبارية وعددها 8: 

ــه شــركتان  التزمــت معظــم الشــركات في العــام 2010 بمبــدأ ألّ يقــلّ عــدد الأعضــاء عــن 5 ولا يزيــد عــن 11، حيــث خالفت
فقــط، إذا زاد العــدد في كلٍّ منهمــا عــن 11 عضــواً. ولكــن في العــام 2019 حصــل تراجــع في الالتــزام بهــذا المؤشــر إذ بلــغ 
عــدد الشــركات غيــر الملتزمــة 7 شــركات، فقــد انخفــض عــدد الأعضــاء في شــركتين لأقــلّ مــن 515، وزاد عــدد الأعضــاء في 

خمــس شــركات إلــى أكثــر مــن 11 عضــواً.
التزمــت غالبيــة الشــركات )75 % منهــا( في العامــن 2010 و2019 بمبــدأيّ عــدم جــواز أن تمثــل العضويــة تضاربــاً مــع 
ــس الإدارة وموظفــو الإدارة  ــا أعضــاء مجل ــي يحصــل عليه ــار المكافــآت الت مصالــح أخــرى لعضــو مجلــس الإدارة16، وإظه
التنفيذيــة في التقريــر الســنوي، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أنّ عــدداً كبيــراً منهــا قــد أورد هــذه المكافــآت برقــم تجميعــي 

ــة تفاصيــل. واحــد لــكلّ أعضــاء مجلــس الإدارة دون أيّ
التزمــت 8 شــركات فقــط )25 %( في العــام 2010 بمبــدأ تشــكيل اللجــان الدائمــة أو المؤقتــة مــن أعضــاء مجلــس الإدارة، 

وحصــل تطــور إيجابــي بالالتــزام بهــذا المبــدأ في العــام 2019 إذ أصبــح عــدد الشــركات الملتزمــة بــه 33 شــركة )72 %(.

مــن جهــة ثانيــة، فــإنّ هنــاك نســبة قليلــة مــن الشــركات في العــام 2019 )5 و9 و10 شــركات( تلتــزم بمبــادئ تحمّــل 
مجلــس الإدارة المســؤولية تجــاه المســاهمين عــن تقصيرهــم المتعمــد أو إهمالهــم الشــديد، ووضــع نظــام مكتــوب لتجنــب 
تضــارب المصالــح، والقواعــد الواجــب علــى أعضــاء ورئيــس المجلــس مراعاتهــا مثــل الإبــاغ عــن تضــارب المصالــح، وحضــور 
الاجتماعــات، وحضــور اجتماعــات الهيئــة العامــة، وألّ يكــون العضــو في أكثــر مــن لجنتــن في آن واحــد )انظــر ملحــق 3أ(.  

أما بخصوص المبادئ الاختيارية وعددها 21:  
فقــد التزمــت 15 شــركة )46.9 %( في العــام 2010 بمبــدأ انعقــاد المجلــس عــدة مــرات تتناســب وحجــم عمــل الشــركة وبمــا 
ينســجم مــع نظامهــا الداخلــي، وقــد حصــل تطــور ملحــوظ علــى الالتــزام بهــذا المبــدأ إذ أصبــح عــدد الشــركات الملتزمــة 
بــه 32 شــركة في العــام 2019 شــكلت 70 % مــن الشــركات. والتزمــت 12 شــركة )37.5 %( في العــام 2019 بمبــدأ عــدم 
ممارســة رئيــس المجلــس أو عضــو فيــه مهــام تنفيذيــة في الشــركة، وقــد حصــل تطــور إيجابــي في هــذا المبــدأ، إذ أصبــح 

عــدد الشــركات الملتزمــة بــه 22 شــركة )48 %( في العــام 2019. 

التزمــت 10 شــركات )31.1 %( في العــام 2010 بمبــدأ أن يتحمــل المجلــس إدارة المخاطــر، وقــد حصــل تطــور ملحــوظ 
 في الالتــزام بهــذا المبــدأ، حيــث التزمــت بــه 24 شــركة )52 %( في العــام 2019. مــن جهــة أخــرى، هنــاك 9 شــركات
)28.1 %( قامــت بتشــكيل واحــدة أو أكثــر مــن اللجــان التاليــة: لجنــة التدقيــق، ولجنــة المكافــآت، ولجنــة الحوكمــة، فيمــا 

حصــل تطــور ملحــوظ علــى الالتــزام بهــذا المبــدأ إذ التزمــت بــه 30 شــركة )65 %( في العــام 2019. 

والتزمــت 8 شــركات معظمهــا مــن البنــوك بمبــدأ اضطــاع رئيــس المجلــس17 بعــدة أمــور: علاقــة بنــاءة بــن أعضــاء المجلــس، 
ووصــول المعلومــات الصحيحــة، واقتــراح جــدول الأعمــال لأيّ اجتمــاع، وضمــان قيــام المجلــس بعملــه بالشــكل المطلــوب.

ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ شــركتين فقــط في العــام 2010 التزمتــا بمبــدأ ألّ يكــون رئيــس المجلــس عضــواً في لجنــة الحوكمــة، 
وارتفــع الالتــزام بهــذا المبــدأ إلــى 13 شــركة )28 %( في العــام 2019. وفيمــا يتعلــق بمبــدأ حــق صغــار المســاهمين بانتخــاب 
عضــو يمثلهــم في مجلــس الإدارة فــكان هنــاك شــركتان ملتزمتــان فقــط في العــام 2010، ليرتفــع عــدد الشــركات الملتزمــة 

إلــى 8 شــركات )في العــام 2019(.
15  تجدر الإشارة إلى أنّ قانون الشركات لسنة 1929 ساري المفعول في قطاع غزة يتيح أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة أقلّ من خمسة أعضاء.

16  هنــاك 4 أشــخاص يــرأس كلٌّ منهــم مجلــس إدارة فــي شــركتين مدرجتيــن، وأحدهــم مديــر عــام لإحــدى هــذه الشــركات. مــن الأمثلــة الأخــرى علــى تضــارب المصالــح أنّ رئيــس مجلــس إدارة بورصــة 
فلســطين يــرأس مجلــس إدارة شــركة مدرجــة فــي البورصــة. 

17   من التجاوزات في هذا المجال أنّ هناك 3 أشخاص كلٌّ منهم يرأس مجلسي إدارة لشركتين مدرجتين في ذات الوقت.
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التزمــت شــركتان فقــط في العــام 2010 بمبــدأ أن يضــع المجلــس السياســات التــي تضمــن احتــرام الشــركة للقوانــن 
والأنظمــة والتعليمــات، وارتفــع عددهــا إلــى 3 شــركات فقــط في العــام 2019. كمــا التزمــت شــركة واحــدة فقــط في العــام 

ــام 2019. ــى 8 شــركات في الع ــدد إل ــع هــذا الع ــدأ أن يكــون مــن بــن أعضــاء المجلــس أعضــاء جــدد18، وارتف 2010 بمب
ــه  ــزام الشــركات ضعيــف جــداً بمبــدأ أن يكــون مــن بــن أعضــاء المجلــس عضــوان مســتقلان، حيــث التزمــت ب ــدا أنّ الت وب
شــركة واحــدة فقــط في العــام 2010 وارتفــع العــدد إلــى 3 شــركات فقــط في العــام 2019. وينطبــق ذات الشــيء فيمــا يتعلــق 
بمبــدأ التقــاء المجلــس ولجانــه بالمســؤولين البارزيــن والمســاهمين الرئيســيين للتشــاور، حيــث التزمــت شــركة واحــدة فقــط في 

العــام 2010 وارتفــع العــدد إلــى 6 شــركات في العــام 2019.

ــصّ  ــا ن ــاك 21 شــركة فقــط )46 %( قــد قامــت بنشــر نظامهــا الداخلــي، وأنّ 8 شــركات منه مــن اللافــت للنظــر أنّ هن
فيهــا النظــام الداخلــي للشــركة علــى حــالات عــزل عضــو مجلــس الإدارة19، وشــركتين أخريــن تضمــن نظــام الشــركة أو 
نظــام عمــل مجلــس الإدارة تحديــداً دقيقــاً لمســؤوليات المجلــس ولجانــه وأعضائــه. جديــر بالذكــر بأنّــه حســب المــادة )40( 
مــن قانــون الشــركات فــإنّ إجــراءات تســجيل الشــركة تتطلــب أن يرفــق مــع طلــب تأســيس الشــركة عقــدُ تأســيس الشــركة 
ونظامهــا الداخلــي، ويعنــي ذلــك عمليــاً أنّ كلَّ شــركة لديهــا نظــام داخلــي، ولكــن لــم تقــم بنشــره ســوى 46 % مــن الشــركات 
وهــو موجــود علــى الموقــع الإلكترونــي لبورصــة فلســطين. إضافــة إلــى ذلــك نصــت المدوّنــة علــى أن تضــع الشــركة نظامــاً 
ــاً، وبحســب التقاريــر الســنوية للشــركات أشــارت 15 شــركة فقــط )32.6 %( في تقاريرهــا الســنوية إلــى أنّ  ماليــاً وإداري
لديهــا نظامــاً ماليــاً وإداريــاً، ولكــن لــم تقــم أيٌّ منهــا بنشــره علــى الموقــع الإلكترونــي للشــركة، وهــو غيــر موجــود أيضــاً علــى 

الموقــع الإلكترونــي للبورصــة.  

لــم تلتــزم أيٌّ مــن الشــركات في العــام 2010 بمبــدأ التصويــت التراكمــي عنــد الاقتــراع لاختيــار مرشــحي مجلــس الإدارة، 
والتزمــت بــه 4 شــركات في العــام 2019. هنــاك شــركة واحــدة فقــط في العــام 2010 التزمــت بمبــدأ التقييــم الذاتــي لأداء 

المجلــس مــرة واحــدة ســنوياً علــى الأقــل، وارتفــع هــذا العــدد إلــى 7 شــركات فقــط في العــام 2019.

لــم تلتــزم أيٌّ مــن الشــركات في العــام 2010 بمبــدأ أن يتمتــع أعضــاء مجلــس الإدارة بصفــات قياديــة، وارتفــع الالتــزام بــه 
ــدأ إعــداد مدوّنــة  ــام 2010 بمب ــن الشــركات في الع ــزم أيٌّ م ــم تلت ــا ل ــام 2019. كم ــى 16 شــركة في الع بشــكل ملحــوظ إل

ــه 4 شــركات في العــام 2019.  لقواعــد ســلوك الشــركة المهنــي والإعــان عنهــا للعمــوم، والتزمــت ب
مــن جانــب آخــر، لــم تلتــزم أيٌّ مــن الشــركات في العــام 2010 بمبــدأ أن يقــرر مجلــس الإدارة مــدى الحاجــة إلــى تعيــن أمــن 
ســر للمجلــس مــن خــارج المجلــس، والتزمــت بــه شــركة واحــدة في العــام 2019. فيمــا لــم تلتــزم أيٌّ مــن الشــركات في العــام 
2010 بمبــدأ وضــع تعليمــات خاصــة لمنــع الأشــخاص المطّلعــن مــن التعامــل الداخلــي بأســهم الشــركة، والتزمــت بــه شــركة 

واحــدة في العــام 2019 )انظــر ملحــق 3ب(.

فيما يتعلق بالإدارة التنفيذية )6 مبادئ(: 
كان هنــاك التــزام مقبــول بالمبــادئ الثلاثــة الإجباريــة، حيــث التزمــت 26 شــركة )81.3 %( في العــام 2010 بمبــدأ تعيــن 
ــغ 40 شــركة ــدد بشــكل ملحــوظ ليبل ــع هــذا الع  مديــر عــام مــن ذوي الكفــاءة والخبــرة ومتفــرغٍ للعمــل في الشــركة، وارتف
)87 %( في العــام 2019، وهنــاك حالــة تم فيهــا رصــد وجــود مديــر عــام لشــركتيْ في ذات الوقــت والــذي هــو عضــو مجلــس 

إدارة أيضاً. 

التزمــت 13 شــركة بمبــدأ أن تحتــرم الإدارة التنفيذيــة تعليمــات المجلــس ولجانــه. والتزمــت بعــض الشــركات وعددهــا )8( 
بمبــدأ أن يفُصــح المديــر العــام والمســؤولون البــارزون لمجلــس الإدارة عــن كلِّ صفقــة لهــم فيهــا منفعــة شــخصية أو لأقاربهــم 

مــن الدرجــة الأولــى.
أمــا المبــادئ الاختياريــة فقــد كان الالتــزام بهــا ضعيفــاً: حيــث التزمــت 14 شــركة )43.8 %( بمبــدأ أن يقــوم المديــر العــام 
ــا التزمــت شــركة واحــدة  ــس الإدارة. فيم ــم بالتشــاور مــع مجل ــم ورواتبه بتعيــن المســؤولين البارزيــن، ويحــدد صلاحياته
بمبــدأ أن يقيّــم المجلــس أداء المديــر العــام. ولــم تلتــزم أيٌّ مــن الشــركات بمبــدأ أن يقــرّ المجلــس بالتعــاون مــع المديــر العــام 

خطــط إحــالٍ للمســؤولين البارزيــن )انظــر ملحــق 3 ج(.  
18   هنــاك أعضــاء مجلــس إدارة يســتمرون أكثــر مــن 3 دورات متتاليــة خلافــاً لنــص قانــون الشــركات، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: نعــت إحــدى الشــركات أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا الــذي اســتمر فــي 

العضويــة لمــدة 30 عامــاً، وشــركة أخــرى نعــت عضــواً آخــر اســتمر 19 عامــاً فــي عضويــة مجلــس الإدارة.

19   تسقط العضوية بموجب قانون الشركات إذا نقص عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن العدد المحدد في النظام الداخلي للشركة. 
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5.3. مدى الالتزام بالمبادئ المتعلقة بالتدقيق:

توســعت مدوّنــة حوكمــة الشــركات أيضــاً فيمــا يتعلــق بالتدقيــق؛ حيــث أوجبــت علــى مجلــس الإدارة أن يقــوم بتشــكيل لجنــة 
تدقيــق مــن بــن أعضائــه، وأن يتــم تأســيس إدارة خاصــة بالتدقيــق الداخلــي )انظــر ملحــق 4(.

حصل تطوّر متفاوت فيما يتعلق بالالتزام بالمبادئ الإجبارية )6 مبادئ(، حيث:
- التزمــت 4 شــركات فقــط )12.5 %( في العــام 2010 بمبــدأ توفيــر المــوارد البشــرية اللازمــة لإدارة التدقيــق 	

الداخلــي، وارتفــع عــدد الشــركات الملتزمــة إلــى 21 شــركة )46 %( في العــام 2019. 
- هنــاك شــركتان  6.3 % في العــام 2010 التزمتــا بمبــدأ أن تضــع لجنــة التدقيــق خطــة عمــل وتعتمدهــا مــن مجلــس 	

الإدارة، وارتفــع هــذا العــدد إلــى 8 شــركات )17 %( في العــام 2019.
- ــات 	 ــق الإحصائي ــة التدقي ــة للجن ــر الإدارة التنفيذي ــدأ أن توفّ ــام 2010 التزمــت بمب ــاك شــركة واحــدة في الع هن

ــام 2019.   ــى 10 شــركات في الع ــدد إل ــع هــذا الع ــا، وارتف ــة لتســيير عمله ــات الضروري والمعلومــات والبيان
- هنــاك شــركة واحــدة التزمــت في العــام 2010 بمبــدأ تعيــن مدقــق حســابات خارجــي يتــم تنســيبه مــن المجلــس، 	

وارتفــع هــذا العــدد إلــى 10 شــركات أيضــاً في العــام 2019.  
- هنــاك شــركة واحــدة التزمــت في العــام 2010 بمبــدأ تعيــن مديــر التدقيــق الداخلــي مــن المجلــس بنــاء علــى توصيــة 	

لجنــة التدقيــق، وارتفــع هــذا العــدد إلــى 9 شــركات في العــام 2019.  
- لــم تلتــزم أيٌّ مــن الشــركات بالمبــدأ القاضــي بــأنّ مســؤولية لجنــة التدقيــق لا تغنــي عــن مســؤولية المجلــس فيمــا 	

يتعلــق بكفــاءة نظــام الرقابــة الداخلــي. 
أما بالنسبة للالتزام بالمبادئ الاختيارية، فقد حدث بها تطور ملحوظ في العام 2019 مقارنة مع العام 2010؛ حيث:

- التزمــت 6 شــركات )18.8 %( فقــط في العــام 2010 بمبــدأ تشــكيل لجنــة تدقيــق مــن مجلــس الإدارة، وارتفــع هــذا 	
العــدد إلــى 30 شــركة )65 %( في العــام 2019. 

- التزمــت شــركة واحــدة فقــط في العــام 2010 بمبــدأ تحديــد مهــام لجنــة التدقيــق وشــروط عملهــا ومــكان ونصــاب 	
اجتماعاتهــا، وارتفــع هــذا العــدد إلــى 14 شــركة )30 %( في العــام 2019. 

- التزمــت شــركة واحــدة فقــط في العــام 2010 بمبــدأ رفــع لجنــة التدقيــق تقاريرهــا إلــى مجلــس الإدارة، وارتفــع 	
هــذا العــدد إلــى 8 شــركات )17 %( في العــام 2019. 

- التزمــت شــركتان فقــط في العــام 2010 بمبــدأ تشــكيل إدارة التدقيــق الداخلــي بتنســيب مــن لجنــة التدقيــق، 	
وارتفــع هــذا العــدد إلــى 14 شــركة )30 %( في العــام 2019. 

- ــى 9 	 ــي، وارتفــع هــذا العــدد إل ــق الداخل ــم إدارة التدقي ــدأ تقيي ــام 2010 بمب ــزم أيٌّ مــن الشــركات في الع ــم تلت ل
شــركات )20 %( في العــام 2019. 

- لــم تلتــزم أيٌّ مــن الشــركات في العــام 2010 بمبــدأ أن تعــد إدارة التدقيــق الداخلــي تقاريرهــا دون تدخــل خارجــي، 	
وارتفــع هــذا العــدد إلــى 3 شــركات )7 %( في العــام 2019. 

- لــم تلتــزم أيٌّ مــن الشــركات في العــام 2010 بمبــدأ تحديــد مهــام وصلاحيــات إدارة التدقيــق الداخلــي بقــرار مــن 	
المجلــس، وارتفــع هــذا العــدد إلــى 5 شــركات )11 %( في العــام 2019. 

- لــم تلتــزم أيٌّ مــن الشــركات في العــام 2010 بمبــدأ أن تقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي بوضــع خطــة ســنوية، وارتفــع 	
هــذا العــدد إلــى 6 شــركات )13 %( في العــام 2019. 

3.	6 مدى الالتزام بالمبادئ المتعلقة بالإفصاح:.

شــملت هــذه الجزئيــة ثلاثــة مبــادئ، أحدهــا إجبــاري، وقــد التزمــت بــه معظــم الشــركات، وهــو مبــدأ الالتــزام بمتطلبــات 
ــي لا  ــرّم الشــركة الت ــة ســوق رأس المــال تغُ ــواردة في القوانــن والأنظمــة والتعليمــات النافــذة؛ وذلــك لأنّ هيئ الإفصــاح ال

تلتــزم بهــذا المبــدأ.
وهناك مبدآن اختياريان كان الالتزام بهما كما يلي: 

التزمــت معظــم الشــركات بمبــدأ أن يكــون للشــركة صفحــة إلكترونيــة علــى الإنترنــت، مــع ملاحظــة أنّ هنــاك شــركتين ليــس 
لهمــا موقــع إلكترونــي، وشــركة لهــا موقــع إلكترونــي لا يعمــل. في حــن التزمــت 18 شــركة فقــط )56.3 %( في العــام 2010 
بمبــدأ الإفصــاح عــن المســؤوليات الاجتماعيــة مــرة في الســنة علــى الأقــل )في التقريــر الســنوي(، وقــد ارتفــع هــذا العــدد 
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إلــى 29 شــركة )63 %( في العــام 2019، وقــد كانــت مبالــغ المســؤولية الاجتماعيــة متفاوتــة جــداً لهــذه الشــركات. وتجــدر 
الإشــارة هنــا إلــى أنّ علــى الشــركات أنّ تنــص علــى المســؤولية الاجتماعيــة في نظامهــا الداخلــي، وأن تحــدد نســبة معينــة 
مــن الأربــاح لهــذا الأمــر، لا أن تتــم هــذه المســؤولية كتبــرّع عشــوائي كمــا هــو الوضــع الحالــي. مــن جانــب آخــر، لــم تلتــزم 

3 شــركات بإعــداد تقريــر ســنوي في العــام 2019، وإنّــا عرضــت تلــك الشــركات بيانــات ماليــة فقــط )انظــر ملحــق 5(.

3.	1 مدى الالتزام بالمبادئ المتعلقة بأصحاب المصالح الآخرين في الشركة.

وهم: المساهمون، وموظفو الشركة، وزبائنها، ودائنوها، وأيُّ شخص آخر له علاقة معها.
ــه يجــب علــى إدارة الشــركة أن تضــع نظامــاً ماليــاً وإداريــاً  وقــد شــملت هــذه المبــادئ علــى مبــدأ إجبــاري واحــد وهــو أنّ
واضحــاً، وقــد أشــارت 4 شــركات فقــط في تقاريرهــا الســنوية في العــام 2010 إلــى أنّهــا ملتزمــة بذلــك، وارتفــع العــدد إلــى 

21 في العــام 2019.
في حــن أشــارت 9 شــركات )28.3 %( في العــام 2010 إلــى التزامهــا بمبــدأ إعــام الموظفــن بالإجــراءات التــي تمكنهــم مــن 
اختيــار ممثلــن عنهــم، وتوفيــر التأمــن الصحــي، ونظــام للتقاعــد، وقــد ارتفــع هــذا العــدد إلــى 16 شــركة )35 %( في العــام 

2019. مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أنّ التركيــز يتــم علــى توفيــر التأمــن الصحــي ونظــام للتقاعــد في بعضهــا.
التزمــت 4 شــركات )12.5 %( في العــام 2010 بوضــع آليــة مناســبة للتعامــل مــع أصحــاب المصالــح الآخريــن، وقــد ارتفــع 

هــذا العــدد إلــى 8 شــركات )17 %( في العــام 2019.
فيمــا التزمــت شــركة واحــدة في العــام 2010 بــإدراج العلاقــة مــع أصحــاب المصالــح علــى جــدول أعمــال اجتماعاتهــا خــال 
الســنة، فقــد أسســت هــذه الشــركة إدارة متخصصــة لعلاقــات المســتثمرين، في حــن أصبــح هنــاك عــدة شــركات لديهــا 

اهتمــام بعلاقــات المســتثمرين. 
بينمــا التزمــت شــركة واحــدة التزمــت بقيــام المجلــس بوضــع قواعــد الســلوك المهنــي والمصادقــة عليهــا مــن الهيئــة العامــة 

)انظــر ملحــق 6(.
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4. التحديات التي تحول دون الالتزام التام بمبادئ الحوكمة

هناك العديد من العقبات والتحديات التي تحول دون التزام الشركات بمبادئ الحوكمة، والتي من أهمها:
	1 ــة . ــي مــن أبرزهــا مصــادرة الأراضــي، إذ تشــكّل المســتوطنات 46 % مــن الضف الممارســات الإســرائيلية المختلفــة والت

الغربيــة، وبنــاء جــدار الفصــل العنصــري الــذي يقتطــع حوالــي 10 % مــن الضفــة الغربيــة، ومصــادرة المــوارد الطبيعيــة 
حيــث تســيطر إســرائيل علــى 80 % مــن المــوارد المائيــة في الضفــة الغربيــة، إلــى جانــب الســيطرة علــى الغــاز الطبيعــي 
والنفــط والمعــادن20، فضــاً عــن أنّ المــوارد الطبيعيــة الفلســطينية مــا زالــت غيــر مدروســة بشــكل ملائــم مــن حيــث 
الاحتياطــي، ومناطــق وجودهــا21. إلــى جانــب ســيطرة الاحتــال علــى المعابــر والحــدود، وتدميــر البنيــة التحتيــة بمــا 
في ذلــك المطــار في قطــاع غــزة، وتنفيــذ سياســة الهــدم والتهجيــر، وحصــار قطــاع غــزة والاعتــداءات العســكرية عليــه، 
وعــزل مدينــة القــدس والتمييــز ضــد الفلســطينيين فيهــا، مــا يشــكل عقبــة كأْداء أمــام تطــور القطــاع الخــاص، ويــؤدي 

إلــى عرقلــة عمليتــه الإنتاجيــة.
	2 المشــكلات المتعلقــة بالبيئــة التشــريعية والقانونيــة مثــل تعــدد الأنظمــة القانونيــة الســارية، واختــاف النظــام القانونــي .

بــن كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتقــادم بعــض القوانــن المهمــة مثــل قوانــن الشــركات، والحاجــة إلــى تعديــل 
كثيــر مــن القوانــن لتلائــم طبيعــة المنشــآت العاملــة في الاقتصــاد الفلســطيني. 

إضافــة إلــى إصــدار كــم كبيــر مــن القــرارات بقانــون منــذ الانقســام الفلســطيني؛ حيــث صــدر نحــو 305 قــرارات بقوانــن 
ــة  ــون الأساســي، إلّ أنّ آلي ــادة )43( مــن القان ــن تصــدر بمجــوب الم ــرارات بقوان في شــتى المجــالات، ورغــم أنّ هــذه الق
إصدارهــا تثيــر تســاؤلات جوهريــة تقتضــي إعــادة النظــر بهــذا الموضــوع، حيــث أن هنــاك العديــد مــن المشــكلات المرتبطــة 
بهــا، مــن أهمهــا: الســرعة الهائلــة التــي تتــم بهــا إقــرار هــذه القــرارات بقانــون، دون أن تأخــذ حقّهــا بالنقــاش مــن قبــل 
مختلــف الأطــراف، حيــث أثــار بعضهــا كثيــراً مــن الاحتجاجــات مثــل القــرار بقانــون بشــأن الضمــان الاجتماعــي، والســرية 
التــي تكتنــف هــذه القــرارات بقوانــن، كمــا يتبــن بوضــوح بــأنّ كثيــراً مــن هــذه القــرارات لا تعالــج »حــالات الضــرورة التــي 
لا تحتمــل التأخيــر«. مــا زال هنــاك اســتخدام مفــرط للمــادة 43 مــن القانــون الأساســي، زد علــى ذلــك أنّــه قــد تمخــض 
عــن كثيــر مــن هــذه القــرارات بقوانــن تحميــل الســلطة الوطنيــة التزامــات ماليــة كبيــرة ليــس مــن الســهل تحمــل أعبائهــا 
علــى المــدى الطويــل، إذ يتــم بموجــب كثيــر منهــا إقامــة مؤسســات أو هيئــات جديــدة مثــل جامعــة الاســتقلال، وصنــدوق درء 
المخاطــر الزراعيــة، كمــا أنّ هنــاك كثيــراً مــن المخالفــات الدســتورية التــي وقــع بهــا كثيــرٌ مــن هــذه القــرارات بقانــون مثــل 

قــرار بقانــون ضريبــة الدخــل. 

إنّ مــن شــأن ذلــك كلــه أن يؤثــر ســلبياً علــى أداء الشــركات، ويضعــف مــن التزامهــا بمبــادئ الحوكمــة، ويشــكل حالــة مــن 
الإربــاك، ويضعــف المنــاخ الاســتثماري. 

	3 الانقســام السياســي: لا يقتصــر تأثيــر الانقســام السياســي علــى الجوانــب السياســية فقــط؛ بــل تعدّاهــا إلــى الجوانــب .
الاقتصاديــة أيضــاً، فبالاطــاع علــى بعــض المؤشــرات الاقتصاديــة الرئيســية يتضــح مــدى الهــوة بــن كلٍّ مــن الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، مــا يؤشــر علــى واقــع مؤلــم تكســرت عليــه كل النظريــات السياســية والنظريــات الاقتصاديــة، 
وينــذر بخطــر كبيــر، إذ أصبــح الاختــاف بــن المؤشــرات الاقتصاديــة الكليــة لــكلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

كأنّــه بــن دولتــن مختلفتــن.

ومــن المؤشــرات الســلبية البــارزة للانقســام السياســي غيــاب دور المجلــس التشــريعي، وبالتالــي ضعــف المســاءلة، وتغــوّل 
الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطات الأخــرى، والــذي يعــد نقطــة ضعــف كبيــرة لحوكمــة الشــركات. 

	4 هيكل الملكية للشركات والمنشآت: .
يتّضــح مــن الجــدول )1( أنّ الغالبيــة العظمــى مــن المنشــآت العاملــة في فلســطين، هــي منشــآت فرديــة، إذ تبلــغ نســبتها نحــو 
88 % مــن إجمالــي عــدد المنشــآت في فلســطين. ويؤشــر ذلــك علــى غيــاب العمــل الجماعــي في فلســطين؛ والــذي يكــون 
بشــكل رئيســي مــن خــال شــركات المســاهمة ســيما شــركات المســاهمة العامــة إذ تبلــغ نســبتها نحــو 4 بالألــف مــن عــدد 

الشــركات العاملــة في الضفــة الغربيــة فقــط.
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جدول )1( أعداد المنشآت الفردية والشركات المسجلة في العام 2020

العددنوع الشركة
125,501المنشآت الفردية في العام 2017*

27,875الشركات المحلية – المجموع**

10,078عادية عامة

54الشركات المدنية

27عادية محدودة

17,298مساهمة خصوصية	

294شركات غير ربحية

106مساهمة عامة

295الشركات الأجنبية – المجموع**

200مساهمة خصوصية

28مساهمة عامة

19عادية أجنبية

40عادية محدودة

8غير ربحية

المصادر: * الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، )2018(: التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، النتائج النهائية - تقرير المنشآت. رام الله - فلسطين.

 ** دائرة تسجيل الشركات، وزارة الاقتصاد الوطني. 

هناك العديد من المؤشرات الأخرى المتعلقة بهيكل الملكية؛ منها:
أنّ معظــم الشــركات خاصــة شــركات المســاهمة الخصوصيــة والشــركات العاديــة في فلســطين هــي شــركات عائليــة، وحتــى 
أنّ جــزءاً كبيــراً مــن شــركات المســاهمة العامــة يغلــب عليهــا الطابــع العائلــي أيضــاً، ويتبــن ذلــك مــن خــال اســتعراض 
أســماء أعضــاء مجلــس الإدارة في هــذه الشــركات. ومــن شــأن الطابــع العائلــي للشــركات أن يضُعــف مــن حوكمتهــا نتيجــة 
لتدخــل العلاقــات العائليــة والشــخصية في عمــل الشــركة22، عــدا عــن ذلــك فــإنّ هنــاك غيابــاً لمفهــوم وثقافــة الحوكمــة لــدى 

الشــركات العائليــة.

مــن المؤشــرات الأخــرى والتــي تــدل علــى ضعــف العمــل الجماعــي وضعــف الحوكمــة أنّــه بالاطّــاع علــى الموقــع الإلكترونــي 
لبورصــة فلســطين يتبــن أنّ نصــف الشــركات المدرجــة )23 شــركة( قــد تم تأسيســها قبــل العــام 1995 أي قبــل تأســيس 
الســلطة الفلســطينية، وتم تأســيس نحــو ثلــث الشــركات المدرجــة )16 شــركة( في الفتــرة الواقعــة مــا بــن )1998-1996( 
وهــي في الغالــب شــركات التأمــن والبنــوك، ويتّضــح مــن خــال الموقــع الإلكترونــي أنّــه يتــم تأســيس شــركة مســاهمة عامــة 

ربمــا كلّ ســنتين أو أكثــر. 
ــا تحــت  ــا 46 شــركة مدرجــة، و27 منه ــغ 106 شــركات، منه ــة بل ــإنّ عــدد شــركات المســاهمة العام ــك ف ــى ذل ــة إل إضاف
التصفيــة، فيمــا كانــت الشــركات الأخــرى غيــر مؤهلــة لــإدراج، مــا يعطــي مؤشــراً كبيــراً علــى ضعــف حوكمــة الشــركات 

في فلســطين.

	5 ضعــف الحوكمــة في القطــاع العــام: أكــدت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( أنّ حوكمــة الشــركات .
ــه في إنشــاء علاقاتهــم  ــاً ســليماً يمكــن للمشــاركين في الســوق الاعتمــاد علي ــاً وتنظيمي ــب إطــاراً قانوني ــة تتطلّ الفعّال
التعاقديــة الخاصــة. وعــادة مــا يضــم إطــار حوكمــة الشــركات عناصــر تشــريعية وتنظيميــة، وترتيبــات للتنظيــم الذاتي، 
والتزامــات اختياريــة، وممارســات الأعمــال التــي هــي نتــاج الظــروف الخاصــة بالدولــة، وتاريخهــا وتقاليدهــا. إضافــة 
إلــى ذلــك ينبغــي أن تكــون المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة التــي تؤثــر علــى ممارســة حوكمــة الشــركات متوافقــة مــع 
حكــم القانــون وشــفافة وقابلــة للتنفيــذ، وأن يكــون توزيــع المســؤوليات بــن مختلــف الجهــات محــدداً ومصممــاً بشــكل 

22  خليفــة، محمــد )2018(: الحوكمــة فــي الشــركات العائليــة. ورقــة عمــل مقدمــة إلــى المؤتمــر الدولــي )تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي جهــود الحوكمــة ومكافحــة الفســاد(. هيئــة مكافحــة الفســاد. رام 
الله – فلســطين. ص 20-19.
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ــب  ــام هــي متطلّ ــة أنّ الحوكمــة في القطــاع الع ــة العملي ــك مــن الناحي ــي ذل ــة23. ويعن ــة المصلحــة العام واضــح لخدم
لحوكمــة الشــركات.

ــد طــور انبلك الدويل 6 مؤشــرات )المشــاركة وااسملءةل، واقتسلارار  ــام فق ــة في القطــاع الع ــق بالحوكم ــا يتعل وفيم
السياســي وغيــاب انعلف/الإرهــاب، وفعاليــة اكحلوةم، وجــودة التشــريعات، وســيادة اناقلون، والســيطرة ىلع ااسفلد(
ــكلّ مؤشــر مــن  ــة ل ــم إعطــاء قيم ــام في دول الاعلم، ويت ــاس مدى جودة احلوةمك في القطــاع الع يمكــن من اهللاخ قي
ــزام  ــاً، وموجــب 2.5 إذا كان الالت ــذا المؤشــر ضعيف ــزام به ــن ســالب 2.5 إذا كان الالت ــا ب ــراوح م هــذه المؤشــرات تت
بهــذا المؤشــر قويــاً. يتبــن مــن الجــدول )2( أنّ جميــع مؤشــرات الحوكمــة في القطــاع العــام في فلســطين ضعيفــة24؛ 
مــا يتطلــب مــن الحكومــة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتحســن هــذه المؤشــرات، وذلــك مــن خــال تســليط الضــوء علــى 
أســباب ضعــف كلّ مؤشــر علــى حــدة والعمــل علــى معالجتهــا، وأن يتــم ذلــك بالتعــاون والمشــاركة مــع كافــة شــرائح 
المجتمــع، كمــا أكّــد علــى ذلــك البنــك الدولــي الــذي يعتبــر »أنّ الحكــم الجيــد يتطلــب العديــد مــن الخطــوات مــن جانــب 

الحكومــة ولكــن يتطلــب أيضــاً مشــاركة فاعلــة مــن قبــل الشــعب«.

جدول )2( مؤشرات حوكمة القطاع العام في فلسطين في الفترة 2017-1996

الاستقرار السياسي المشاركة والمساءلةالسنة/المؤشر
وغياب العنف/الإرهاب

سيادة جودة التشريعاتفعالية الحكومة
القانون

السيطرة على الفساد

19960.76-1.54-1.15-0.89-0.04-0.04
20020.81-1.65-1.0-0.97-0.33-0.32-
20050.65-1.41-1.06-1.06-0.34-0.49-
20080.86-2.0-1.27-1.12-0.76-0.44-
20111.01-1.94-0.59-0.200.43-0.45-
20140.88-1.99-0.49-0.210.39-0.28-
20171.03-1.64-0.40-0.020.42-0.03-
20191.1-1.94-0.74-0.030.49-0.26-

The Worldwide Governance Indicators (WGI), 2018 Update, Aggregate Governance Indicators 1996-2019. 

https//:info.worldbank.org/governance/wgi/

	6 ــام الحكومــة بالإجــراءات . ــاك مشــكلات فيمــا يخــص قي ضعــف إجــراءات وتســهيلات الحكومــة للقطــاع الخــاص: هن
والتســهيلات اللازمــة لبيئــة الأعمــال في فلســطين. فكمــا يتبــن مــن الجــدول )3( تحســن ترتيــب فلســطين في مؤشــر 
ــراً فيمــا يخــص 5 مؤشــرات مــن أصــل 10 مؤشــرات  ــاً كبي ــاك تراجع ــى 117؛ إلّ أنّ هن ســهولة الأعمــال مــن 135 إل
ــة المســتثمرين )مــن 49 إلــى 114(،  ــاء )مــن 130 إلــى 148(، وحماي ــر، وهــي: اســتخراج تراخيــص البن تناولهــا التقري

ودفــع الضرائــب )مــن 55 إلــى 112(، وتنفيــذ العقــود )مــن 93 إلــى 123(. 
وبالمقابــل تبــن أنّ هنــاك تطــوراً واضحــاً في مؤشــر الحصــول علــى الائتمــان )تقــدم مــن 159 إلــى 25(، إضافــة إلــى 

تطــور مؤشــر التجــارة عبــر الحــدود، وتســوية حــالات الإعســار. 

.OECD (2017), G20/OECD Principles of Corporate Governance (Arabic version), OECD Publishing, Paris    23
 http://dx.doi.org/10.1787/9789264265455-ar. P 13-15.

/https://info.worldbank.org/governance/wgi .2019-The Worldwide Governance Indicators (WGI), 2018 Update, Aggregate Governance Indicators 1996  24
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جدول )3(: مقارنة ترتيب فلسطين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العامين 2013 و2020

سهولة السنة
ممارسة 
أنشطة 
الأعمال

بدء 
المشروع

استخراج 
تراخيص 

البناء

الحصول 
على 

الكهرباء

تسجيل 
الممتلكات

الحصول 
على 

الائتمان

حماية 
المستثمرين

دفع 
الضرائب

التجارة 
عبر 

الحدود

تنفيذ 
العقود

تسوية 
حالات 
الإعسار

20131351791308578159495511493185

202011717314886912511411254123168
المصدر: الموقع الإلكتروني للبنك الدولي:

https://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploretopics

ملاحظة: اعتمد الباحث العام تقرير العام 2013 أي بعد صدور قرار بقانون ضريبة الدخل عام 2011. 
كان عدد الدول 185 دولة، وفي تقرير العام 2020 كان 190 دولة.
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5.  النتائج والتوصيات

1.5. النتائج

 
	1 يشكّل تعدد الأنظمة القانونية المطبقة في فلسطين ضعفاٌ في البيئة القانونية الناظمة لعمل الشركات..
	2 يعــد قانــون الشــركات الحالــي قديمــاً جــداً، ولــم يعــد يتماشــى مــع الأوضــاع الحاليــة في فلســطين؛ فقــد مضــى علــى .

إصــداره حوالــي 57 عامــاً. وقــد طــرأ خــال هــذه المــدة كــمٌّ كبيــرٌ مــن التغيّــرات السياســية والاقتصاديــة المهمــة. 
	3 ينســجم قانــون الشــركات رقــم )12( لســنة 1964 مــع 20 مــن المبــادئ الإجباريــة التــي نصــت عليهــا مدوّنــة حوكمــة .

الشــركات؛ ولكــنّ القانــون يتعــارض أو لــم ينــص علــى 56 مبــدأً اختياريــاً في المدوّنــة.
	4 كان للقطــاع الخــاص دور مهــم في تعزيــز حوكمــة الشــركات؛ فقــد ســاهم في العديــد مــن النشــاطات المتعلقــة بذلــك .

مــن خــال الجهــات المختلفــة الممثلــة لــه وبالشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي وهيئــات الحكــم المحلــي والــوزارات 
ذات العلاقــة.

	5 مــن الناحيــة النظريــة بــرز الاهتمــام بتعزيــز حوكمــة الشــركات في فلســطين، وقــد تمثــل ذلك في العديد مــن الإصدارات .
ذات العلاقــة، وهي: 

تعليمــات رقــم )4( لســنة 2007 بشــأن قواعــد الســلوك المهنيــة الخاصــة بشــركات التأمــن رقــم )7/ت( لســنة ◉	
2007 وتعديلاتهــا الصــادرة بموجــب أحــكام قانــون التأمــن رقم )20( لســنة 2005.   

 دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين 2008، وتعديلاته.◉	
مدوّنة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين الصادرة في العام 2009.◉	
مدوّنة سلوك العاملين في القطاع الخاص. ◉	
الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات العائلية في فلسطين. ◉	

	6 هنــاك العديــد مــن الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية )وهــي الجهــات الممثلــة للقطــاع الخــاص مثــل اتحــاد الغــرف .
التجاريــة، وجمعيــة رجــال الأعمــال، والمجلــس التنســيقي للقطــاع الخــاص، والاتحــادات الصناعيــة( التــي ينــاط بهــا 
تعزيــز الحوكمــة في الشــركات، والتــي لديهــا صلاحيــات مختلفــة بموجــب القوانــن الناظمــة لعملهــا، وقــد عملــت هــذه 
ــات هــذه  ــق بصلاحي ــا يتعل ــاك بعــض الملاحظــات فيم ــى إعــداد بعــض الإصــدارات الســابقة، ولكــن هن ــات عل الجه

الجهــات وعلاقتهــا مــع بعضهــا، والتــي مــن أبرزهــا:  
ــع ◉	 ــم يتب ــة قواعــد حوكمــة الشــركات ولكــن ل ــة ســوق رأس المــال سياســة التــدرج في تطبيــق مدوّن تبنــت هيئ

ذلــك خطــة بجــدول زمنــي للتنفيــذ، إضافــة إلــى أنّ هنــاك تســاؤلاً بخصــوص تطبيــق نمــوذج قيــاس حوكمــة 
.)Scorecards( الشــركات

بمــا أنّ مبــادئ الحوكمــة تقتضــي أن يتــم الاهتمــام بأصحــاب المصالــح الآخريــن، فــإنّ هنــاك نقطــة ضعــف ◉	
بالنســبة لســلطة النقــد فيمــا يتعلــق بتوزيــع التســهيلات الائتمانيــة؛ حيــث تشــكل التســهيلات الماليــة المقدمــة 
للقطــاع العــام مخاطــر اقتصاديــة، ومــن جهــة أخــرى تشــكل الحكومــة مزاحمــاً للقطــاع الخــاص في الحصــول 
علــى التســهيلات. كمــا أنّ هنــاك خلــاً واضحــاً في التركيــب القطاعــي للقــروض والتســهيلات المصرفيــة التــي 
ــل الانخفــاض الشــديد والمتواصــل للتســهيلات  تقدمهــا البنــوك بشــكل عــام، ومــن أهــم مظاهــر هــذا الخل
الممنوحــة للقطاعــات الإنتاجيــة )الصناعــة، والزراعــة(، وارتفــاع نســبة المصرفيــة للأفــراد والســيارات، 

وتضعنــا هــذه النســب جميعهــا في محــل تســاؤل حــول الــدور التنمــوي للبنــوك. 
ــة ◉	 ــوك المحلي ــث أنّ البن ــن حي ــد م ــال وســلطة النق ــة ســوق رأس الم ــن هيئ ــات ب ــاك تداخــل في الصلاحي هن

هــي مســجلة كشــركات مســاهمة عامــة مدرجــة في بورصــة فلســطين، وقــد أدى ذلــك لقــدر مــن الازدواجيــة 
والتنافــس في بعــض مجــالات العمــل المناطــة بــكلٍّ مــن ســلطة النقــد والهيئــة، وقــد تم التغلــب علــى ذلــك بقيــام 

الطرفــن بوضــع مذكــرة تفاهــم تحــدد دور ومهــام كلّ طــرف مــن خــال تقاســم المســؤوليات. 
منــح قانــون الشــركات مراقــب الشــركات العديــد مــن الصلاحيــات والرقابــة علــى الشــركات، وشــطبها مــن ◉	

الســجل، ولــه صلاحيــات كثيــرة بالنســبة لعمليــة التصفيــة، إلّ أنّ الــدور الفعلــي للمراقــب بقــي دون المســتوى 
ــة  ــام الرقاب ــد مه ــت أنيطــت بســلطة النق ــرة. وفي ذات الوق ــة لأســباب كثي ــة الســنوات الماضي ــوب طيل المطل
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علــى المصــارف بشــكل كامــل، في حــن احتفظــت الإدارة العامــة للشــركات بحقهــا في الحصــول علــى نســخ 
مــن التقاريــر الســنوية التــي تصدرهــا البنــوك، وكذلــك متابعــة الإجــراءات المتعلقــة باجتمــاع الهيئــة العامــة، 
كمــا أنُيطــت بالهيئــة مهــام الترخيــص والرقابــة علــى الشــركات والأشــخاص العاملــن في القطاعــات الماليــة 

الأربعــة الموكلــة لهــا. 
	7 بالنســبة لواقــع التــزام الشــركات المدرجــة بمبــادئ مدوّنــة الحوكمــة، فقــد ناقــش التقريــر مــدى الالتــزام بمبــادئ .

الحوكمــة بوجــه عــام، دون ذكــر أســماء أيٍّ مــن الشــركات، فقــد تبــن للباحــث أنّــه مــا زال هنــاك غيــاب لثقافــة حوكمــة 
الشــركات، وأنّ الشــركات بمجملهــا لــم تكــن تــدرك ومــا زالــت لا تــدرك مــاذا يعنــي الالتــزام بمبــادئ الحوكمــة، ولــم 
تلتــزم جميــع الشــركات بقاعــدة »الالتــزام وتفســير عــدم الالتــزام«. وبالنســبة للمبــادئ الســتة فقــد كانــت النتائــج علــى 

النحــو الآتــي:

مــدى الالتــزام بالمبــادئ المتعلقــة بتنظيــم اجتمــاع الهيئــة العامــة: هنــاك تراجــع في التــزام الشــركات بالمبــادئ ◉	
الإجباريــة، أمــا فيمــا يتعلــق بالمبــادئ الاختياريــة، فــإنّ معظــم الشــركات تلتــزم بمبــدأ قيــام الشــركة بترتيــب 
مــكان الاجتمــاع وموعــده وزمانــه بشــكل يشــجع كافــة المســاهمين علــى الحضــور وخاصــة صغــار المســاهمين، 
ــة العامــة،  ــي بالدعــوة لاجتمــاع الهيئ ــزام نحــو ثلــث الشــركات بإرفــاق جــدول أعمــال تفصيل فضــا عــن الت

فيمــا يتضــح أن هنــاك التزامــاً ضئيــاً جــداً بالمبدأيــن الآتيــن:
- مناقشة جدول الأعمال وفقاً للترتيب الوارد فيه، وحق كلّ مساهم في إثارة الأسئلة والاستفسارات.	
- ومبدأ التصويت عن طريق الاقتراع السري، ولكلّ مسألة على حدة.	

مــدى الالتــزام بالمبــادئ المتعلقــة بحقــوق المســاهمين المتكافئــة )جميــع هــذه المبــادئ إجباريــة(: تلتــزم معظــم ◉	
الشــركات بخمســة مبــادئ هــي: الدعــوة للهيئــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة، والحصــول علــى حصــة مــن 
الأربــاح النقديــة والعينيــة، والتصويــت علــى أربــاح الشــركة، وانتخــاب أعضــاء مجلــس الإدارة، وانتخــاب مدقق 
ــاب  ــة للاكتت ــة والأولوي ــدأ الأفضلي ــل جــداً )شــركة أو بضــع شــركات( بمب ــزام ضئي ــاك الت الحســابات. وهن
لمســاهمي الشــركة؛ ومبــدأ حــق المســاهم ببيــع ونقــل الســهم أو رهنــه، وتوفــر ســجلات للملكيــة، ومبــدأ المعاملــة 
العادلــة والتمتــع بنفــس الحقــوق، وحــق الترشــح لعضويــة المجلــس، والمشــاركة في العــرض العــام، والحمايــة 

لصغــار المســاهمين في حــالات الاندمــاج أو التصــرف بالشــركة. 

مدى الالتزام بالمبادئ المتعلقة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:   ◉	
	o ّفيمــا يتعلــق بمجلــس الإدارة: هنــاك 8 مبــادئ إجباريــة: هنــاك تراجــع ملحــوظ بالالتــزام بمبــدأ أل

يقــل عــدد الأعضــاء عــن 5 ولا يزيــد عــن 11 عضــواً، في حــن التزمــت غالبيــة الشــركات )ثلاثــة أربــاع 
الشــركات( بمبــدأيّ عــدم جــواز أن تمثــل العضويــة تضاربــاً مــع مصالــح أخــرى لعضــو مجلــس الإدارة، 
ــر  ــة في التقري ــو الإدارة التنفيذي ــس الإدارة وموظف ــا أعضــاء مجل ــي يحصــل عليه ــآت الت ــار المكاف وإظه
الســنوي، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أنّ عــدداً كبيــراً منهــا قــد أورد هــذه المكافــآت برقــم تجميعــي واحــد 
لــكل أعضــاء مجلــس الإدارة دون أيّــة تفاصيــل. فيمــا التــزم عــدد قليــل مــن الشــركات )5-10 شــركات( 
بمبــدأ تشــكيل اللجــان الدائمــة أو المؤقتــة مــن أعضــاء مجلــس الإدارة، ومبــدأ تحمّــل مجلــس الإدارة 
المســؤولية تجــاه المســاهمين عــن تقصيرهــم المتعمــد أو إهمالهــم الشــديد، ومبــدأ وضــع نظــام مكتــوب 
لتجنــب تضــارب المصالــح، ومبــدأ القواعــد الواجــب علــى أعضــاء ورئيــس المجلــس مراعاتهــا مثــل الإبــاغ 
عــن تضــارب المصالــح، وحضــور الاجتماعــات، وحضــور اجتماعــات الهيئــة العامــة، وألّ يكــون العضــو في 

أكثــر مــن لجنتــنْ في آن واحــد. 
 

	o أمــا بخصــوص المبــادئ الاختياريــة: فهنــاك تطــور إيجابــي في التــزام الشــركات )ارتفــع العــدد مــن 15 إلــى
32 شــركة( بمبــدأ انعقــاد المجلــس عــدة مــرات تتناســب وحجــم عمــل الشــركة وبمــا ينســجم مــع نظامهــا 
ــدأ عــدم  ــى 22 شــركة التزمــت بمب ــى ارتفــاع عــدد الشــركات مــن 12 شــركة إل ــي، بالإضافــة إل الداخل
ممارســة رئيــس المجلــس أو عضــو فيــه مهــام تنفيذيــة في الشــركة. في حــن أنّ عــدداً قليــاً مــن الشــركات 
)5-10 شــركات( التزمــت بــكلٍّ مــن المبــادئ الآتيــة: أن يتحمــل المجلــس إدارة المخاطــر، وتشــكيل واحــدة 
ــع رئيــس  ــة الحوكمــة، وأن يضطل ــة المكافــآت، ولجن ــق، ولجن ــة التدقي ــة: لجن ــر مــن اللجــان التالي أو أكث
المجلــس بعــدة أمــور منهــا: علاقــة بنّــاءة بــن أعضــاء المجلــس، ووصــول المعلومــات الصحيحــة، واقتــراح 
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جــدول الأعمــال لأي اجتمــاع، وضمــان قيــام المجلــس بعملــه بالشــكل المطلــوب، وأن يكــون مــن بــن أعضــاء 
المجلــس أعضــاء جــدد. وهنــاك عــدد قليــل جــداً مــن الشــركات )1-3 شــركات( تلتــزم بــكلٍّ مــن المبــادئ 
الآتيــة: ألّ يكــون رئيــس المجلــس عضــواً في لجنــة الحوكمــة، وأن يضــع المجلــس السياســات التــي تضمــن 
احتــرام الشــركة للقوانــن والأنظمــة والتعليمــات، وأن يكــون مــن بــن أعضــاء المجلــس عضــوان مســتقلان، 
ومبــدأ التقــاء المجلــس ولجانــه بالمســؤولين البارزيــن والمســاهمين الرئيســيين للتشــاور. مــن جانــب آخــر، 
لــم تلتــزم أيٌّ مــن الشــركات في العامــن 2010 و2019 بــكلٍّ مــن المبــادئ التاليــة: التصويــت التراكمــي عنــد 
ــي والإعــان  ــة لقواعــد ســلوك الشــركة المهن ــار مرشــحي مجلــس الإدارة، وإعــداد مدوّن ــراع لاختي الاقت
عنهــا للعمــوم، وأن يقــرر مجلــس الإدارة مــدى الحاجــة إلــى تعيــن أمــن ســر للمجلــس مــن خــارج المجلــس، 
ووضــع تعليمــات خاصــة لمنــع الأشــخاص المطلعــن مــن التعامــل الداخلــي بأســهم الشــركة. كمــا أنّ هنــاك 
21 شــركة فقــط لديهــا نظــام داخلــي للشــركة، منهــا 8 شــركات فقــط أشــار فيهــا النظــام الداخلــي إلــى 
حــالات عــزل عضــو مجلــس الإدارة، إضافــةّ إلــى شــركتين أخريــن تضمّــن نظامهمــا الداخلــي أو نظــام 
عمــل مجلــس الإدارة تحديــداً دقيقــاً لمســؤوليات المجلــس ولجانــه وأعضائــه. فيمــا أنّ هنــاك شــركة 
ــى  ــس مــرة واحــدة ســنوياً عل ــي لأداء المجل ــم الذات ــدأ التقيي ــام 2010 التزمــت بمب واحــدة فقــط في الع

الأقــل، وارتفــع هــذا العــدد إلــى 7 شــركات فقــط في العــام 2019.

	o ــاك تطــور ــة: فهن ــة الإجباري ــادئ الثلاث ــول بالمب ــزام مقب ــاك الت ــق بــالإدارة التنفيذيــة: كان هن فيمــا يتعل
ملحــوظ في التــزام الشــركات )ارتفــع العــدد مــن 26 إلــى 40 شــركة( بمبــدأ تعيــن مديــر عــام مــن ذوي 
الكفــاءة والخبــرة ومتفــرغ للعمــل في الشــركة، بينمــا التزمــت 13 شــركة بمبــدأ احتــرام الإدارة التنفيذيــة 
لتعليمــات المجلــس ولجانــه. والتزمــت بعــض الشــركات )8 شــركات( بمبــدأ أن يفُصــح المديــر العــام 
والمســؤولون البــارزون لمجلــس الإدارة عــن كلّ صفقــة لهــم فيهــا منفعــة شــخصية أو لأقاربهــم مــن الدرجــة 

الأولــى.
	o )%43.8( أمــا المبــادئ الاختياريــة فقــد كان الالتــزام بهــا ضعيفــاً: حيــث التزمــت 14 شــركة بنســبة

بمبــدأ أن يقــوم المديــر العــام بتعيــن المســؤولين البارزيــن، ويحــدد صلاحياتهــم ورواتبهــم بالتشــاور مــع 
مجلــس الإدارة، فيمــا التزمــت شــركة واحــدة بمبــدأ أن يقيــم المجلــس أداء المديــر العــام، ولــم تلتــزم أيٌّ 
ــن.   ــر العــام خطــط إحــالٍ للمســؤولين البارزي ــس بالتعــاون مــع المدي ــدأ أن يقــرّ المجل مــن الشــركات بمب

مــدى الالتــزام بالمبــادئ المتعلقــة بالتدقيــق: حصــل تطــور متفــاوت فيمــا يتعلــق بالالتــزام بالمبــادئ الإجباريــة ◉	
ــق  ــوارد البشــرية اللازمــة لإدارة التدقي ــر الم ــدأ توفي ــع عــدد الشــركات الملتزمــة بمب ــث ارتف ــادئ(، حي )6 مب
الداخلــي مــن 4 إلــى 21 شــركة، فيمــا ارتفــع عــدد الشــركات التــي التزمــت بمبــدأ أن تضــع لجنــة التدقيــق 
خطــة عمــل وتعتمدهــا مــن مجلــس الإدارة مــن 2 إلــى 8 شــركات، بينمــا زاد قفــز مــن شــركة واحــدة إلــى 9 أو 
10 عــدد الشــركات التــي التزمــت بمبــدأيّ أن توفــر الإدارة التنفيذيــة للجنــة التدقيــق الإحصائيــات والمعلومات 
والبيانــات الضروريــة لتســيير عملهــا، ومبــدأ تعيــن مدقــق حســابات خارجــي يتنســب مــن المجلــس، ومبــدأ 
تعيــن مديــر التدقيــق الداخلــي مــن المجلــس بنــاء علــى توصيــة لجنــة التدقيــق، في حــن لــم تذكــر أيّ شــركة 
ــاءة نظــام  ــق بكف ــا يتعل ــس فيم ــي عــن مســؤولية المجل ــق لا تغن ــة التدقي ــدأ أنّ مســؤولية لجن ــزم بمب ــا تلت أنّه

الرقابــة الداخلــي. 
أمــا بالنســبة للالتــزام بالمبــادئ الاختياريــة، فقــد حــدث بهــا تطــور ملحــوظ في العــام 2019 مقارنــة مــع العــام 
2010؛ حيــث ارتفــع عــدد الشــركات التــي التزمــت بمبــدأ تشــكيل لجنــة تدقيــق مــن مجلــس الإدارة مــن 6 إلــى 
30 شــركة، فيمــا قفــز عــدد الشــركات الملتزمــة بمبــدأيّ تحديــد مهــام لجنــة التدقيــق وشــروط عملهــا ومــكان 
ونصــاب اجتماعاتهــا، وتشــكيل إدارة التدقيــق الداخلــي بتنســيب مــن لجنــة التدقيــق مــن شــركة واحــدة فقــط 
إلــى 14 شــركة. ومــن جهــة ثانيــة شــهد الالتــزام بمبــدأ أن ترفــع لجنــة التدقيــق تقاريرهــا إلــى مجلــس الإدارة، 
ــاع عــدد الشــركات الملتزمــة مــن شــركة  ــل بارتف ــي تطــوراً ملحوظــاً تمثّ ــق الداخل ــم إدارة التدقي ــدأ تقيي ومب
واحــدة فقــط إلــى 8 أو 9 شــركات، في حــن ارتفــع عــدد الشــركات التــي التزمــت بمبــدأ أن تعــد إدارة التدقيــق 
الداخلــي تقاريرهــا دون تدخــل خارجــي مــن صفــر إلــى 3 شــركات، والتزمــت 5 شــركات بمبــدأ تحديــد مهــام 
وصلاحيــات إدارة التدقيــق الداخلــي بقــرار مــن المجلــس ومبــدأ أن تقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي بوضــع خطــة 
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ســنوية بعــد أن كان عــدد الشــركات الملتزمــة بهذيــن المبدأيــن صفــراً )لــم تلتــزم بهمــا أيٌّ شــركة ســابقاً(.

ــات الإفصــاح ◉	 ــزام بمتطلب ــدأ الالت مــدى الالتــزام بالمبــادئ المتعلقــة بالإفصــاح: التزمــت معظــم الشــركات بمب
الــواردة في القوانــن والأنظمــة والتعليمــات النافــذة؛ ومبــدأ أن يكــون للشــركة صفحــة إلكترونيــة علــى 
الإنترنــت، وارتفــع العــدد مــن 18 إلــى 29 شــركة التزمــت بمبــدأ الإفصــاح عــن المســؤوليات الاجتماعيــة مــرة 
في الســنة علــى الأقــل )في التقريــر الســنوي(. وفيمــا يتعلــق بإعــداد تقريــر ســنوي فلــم تقــم 3 شــركات بإعــداد 

هــذا التقريــر في العــام 2019، وإنّــا عرضــت بيانــات ماليــة فقــط.

مــدى الالتــزام بالمبــادئ المتعلقــة بأصحــاب المصالــح الآخريــن في الشــركة: ارتفــع عــدد الشــركات الملتزمــة ◉	
ــى 21  ــاً واضحــاً مــن 4 إل ــاً وإداري ــى إدارة الشــركة أن تضــع نظامــاً مالي ــذي يوجــب عل ــاري ال ــدأ الإجب بالمب
ــي تمكنهــم مــن  ــدأ إعــام الموظفــن بالإجــراءات الت ــي التزمــت بمب شــركة، فيمــا ارتفــع عــدد الشــركات الت
اختيــار ممثلــن عنهــم، وتوفيــر التأمــن الصحــي، ونظــام للتقاعــد مــن 9 إلــى 16 شــركة، مــع الأخــذ بعــن 

ــا. ــر التأمــن الصحــي ونظــام للتقاعــد في بعضه ــى توفي ــم عل ــز يت ــار أنّ التركي الاعتب
في حــن ارتفــع عــدد الشــركات التــي التزمــت بوضــع آليــة مناســبة للتعامــل مــع أصحــاب المصالــح الآخريــن 
مــن 4 إلــى 8 شــركات فقــط، وقامــت العديــد مــن الشــركات بإنشــاء إدارة متخصصــة لعلاقــات المســتثمرين 
بعــد أن كانــت شــركة واحــدة فقــط لديهــا اهتمــام بعلاقــات المســتثمرين، فيمــا التزمــت شــركة واحــدة بقيــام 

المجلــس بوضــع قواعــد الســلوك المهنــي والمصادقــة عليهــا مــن الهيئــة العامــة.

	8 هناك العديد من العقبات والتحديات التي تحول دون التزام الشركات بمبادئ الحوكمة، والتي من أهمها:.

الممارسات الإسرائيلية المختلفة. ◉	
المشكلات المتعلقة بالبيئة التشريعية والقانونية. ◉	
الانقســام السياســي، وغيــاب دور المجلــس التشــريعي، وبالتالــي ضعــف المســاءلة، وتغــوّل الســلطة التنفيذيــة ◉	

علــى الســلطات الأخــرى.  
هيــكل الملكيــة للشــركات والمنشــآت: فالغالبيــة العظمــى مــن المنشــآت العاملــة في فلســطين، هــي منشــآت ◉	

فرديــة، فضــاً عــن إصبــاغ الصفــة العائليــة علــى معظــم الشــركات، وانخفــاض تأســيس شــركات المســاهمة 
العامــة. 

ضعف الحوكمة في القطاع العام: فجميع المؤشرات لدينا بالسالب. ◉	
ضعــف إجــراءات وتســهيلات الحكومــة للقطــاع الخــاص: فقــد تحســن مؤشــر ســهولة الأعمــال في فلســطين ◉	

مــن ترتيــب 135 إلــى 117؛ إلّ أنّ هنــاك تراجعــاً كبيــراً في مؤشــرات اســتخراج تراخيــص البنــاء )تراجــع 
الترتيــب مــن 130 إلــى 148(، وحمايــة المســتثمرين )مــن 49 إلــى 114(، ودفــع الضرائــب )مــن 55 إلــى 112(، 

وتنفيــذ العقــود )مــن 93 إلــى 123(. 
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2.5. التوصيات 

	1 إصــدار قانــون شــركات جديــد يواكــب التطــورات المختلفــة في فلســطين، ويســهم في تنظيــم عمــل الشــركات، ويكــون .
أكثــر انســجاماً مــع مبــادئ الحوكمــة، لكونــه أحــد الوســائل المهمــة لتعزيــز الالتــزام بمبــادئ الحوكمــة. 

	2 إجــراء تعديــات علــى القوانــن ذات العلاقــة بســلطة النقــد وهيئــة ســوق رأس المــال، لتحديــد صلاحيــات كل منهمــا؛ .
مــا يســاهم في تعزيــز الالتــزام بمبــادئ الحوكمــة وينســجم مــع مبــادئ الحكــم الرشــيد. 

	3 إعــداد خطــة مفصلـّـة مــن قِبــل هيئــة ســوق رأس المــال مرفقــة بجــدول زمنــي لإلــزام الشــركات بتطبيــق مبــادئ .
.)Scorecards( الحوكمــة، إضافــة إلــى العمــل علــى تطبيــق نمــوذج لقيــاس حوكمــة الشــركات

	4 إعداد العديد من الدراسات على المستوى التفصيلي، كوسيلة لتعزيز الالتزام بمبادئ الحوكمة، ومنها:.
دراســات قطاعيــة، علــى مســتوى القطــاع الصناعــي ككل أو علــى صناعــات معينــة، أو علــى مســتوى القطــاع ◉	

الزراعــي، أو الإنشــاءات، أو دراســات قطاعيــة بحســب التصنيــف المســتخدم في بورصــة فلســطين. وتفيــد 
هــذه الدراســات في تســليط الضــوء علــى المشــكلات أو المعيقــات أمــام التــزام الشــركات بمبــادئ الحوكمــة، 

لأنّهــا قــد تتطلــب إجــراءات ومعالجــة مختلفــة لــكل قطــاع. 
إعــداد دراســات تركــز علــى كلّ مبــدأ مــن مبــادئ الحوكمــة، ومــدى الالتــزام بــه مــن قبــل الشــركات، وتســليط ◉	

الضــوء علــى ضعــف الالتــزام بــه، واقتــراح ســبل لمعالجــة نقــاط الضعــف. 
إعداد دراسات لشركات بعينها، على أنّها حالة دراسية، لخلق نموذج ناجح للالتزام بمبادئ الحوكمة. ◉	

	5 توقيــع مذكــرات تعــاون مــا بــن ائتــاف أمــان والجهــات الممثلــة للقطــاع الخــاص للبنــاء علــى مــا تم إنجــازه مــن مشــاركة .
ــم  ــادئ الحوكمــة، وتنظي ــزام بمب ــز الالت ــاون هــذه الجهــات في تعزي ــز الحوكمــة، تتضمــن تع القطــاع الخــاص في تعزي
الــدورات التدريبيــة المتعلقــة بالحوكمــة للشــركات المنضمّــة لهــذه الجهــات، مثــل اتحــاد الغــرف التجاريــة، واتحــاد 

الصناعــات، وغيرهــا.
	6 بــذل جهــود مشــتركة مــن قبــل ائتــاف أمــان وبورصــة فلســطين وهيئــة ســوق رأس المــال، للوقــوف علــى العقبــات التــي .

تحــول دون إدراج شــركات المســاهمة العامــة غيــر المدرجــة حاليــاً، وللعمــل علــى تحويــل بعــض شــركات المســاهمة 
الخصوصيــة الناجحــة إلــى شــركات مســاهمة عامــة، يتــم إدراجهــا في بورصــة فلســطين؛ وذلــك لزيــادة عــدد الشــركات 

المدرجــة.
	7 ضرورة قيام وزارة الاقتصاد الوطني ببذل جهود حثيثة لتحسين مؤشر بدء الأعمال في فلسطين. .
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